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جحدجوع دیون 


و- ill‏ الثالث : الكبنوت أو الترهب 
١‏ - الكهنوت 

۳ — الصاور babi"‏ — يقول بولس الرسسول فى رسالته 
الأولى إلى أهل کورتس ( ۷ : ۲۵ و ۲۹ ) : « وأما البتولية فليس عندی فيها 
وصية من الرب » لكنى آفیدک فہہا مشورة بما أن ارب رحنی أن کون أمينا » 
فأظن أن هذا حسن لأجل الضرورة الماضرة » إنه حسن للانسان أن یکون 
هکذا » . وهو يقول فى موضع آخر من هذه الرسالة ( 8م - سم ) : « ی 
أريد أن تکونو بلا م فإن الغير call‏ تم فيا ارب كيف يرضى الرب . 

col Uy‏ 33 فبا امام کیف يرشى امرأته » فهو منقسم » و 





وظاهر هذه النصوص أن Te‏ عدم الزواج فى رأى بولس الرسول ليست 
مفروضة » ولسكنها حالة مندوب إليها لمن بريد أن يتفرغ لأمور الدين ‏ ذلك 
أن النزوج موزع بين أمور الدنيا وأمور ادبن . على أنه ليس فى هذا كله آس 
مسري يقضى نم رجال الدين من الزواج » لا بل إن بولس الرسول يقول هو 
نفسه فى رسالته الأولى إلى تيءوتاؤس (۱:۳ = 0( : « إن كان أحد برغب 
فى الأسقفية ... فينبنى أن يكون بميرعيب » رجل امرأة واحدة ... بحسن تديير 
cy‏ ويضبط أبناءه فى اللضوع یکل عفاق » فإنه ان كان أحد لا يعرف أن 
پدبر بیته » فکیف يعتى بكئيسة . وواضح من هذا النص أن الأسقف 
وهو الذى بلغ Jel‏ مراتب التكهنوت قد يكون زوج لامرأة » بل هو مكلف 
بأن يسوس أمور التكنيسة کا يسوس أمور ase‏ 
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66 - وف القرن الثالث تقول « الدسقلية » ( راجع العدد ۱۸ من 
هذا الزلف ) إنه « يليق بالأسقف أن یکون زوجا لامرأة واحدة » . 


ثم تجیء « القواعد السكنسية » ( راجم العدد ۱۸ » فيا تقدم ) فى القرن 
الرابع قرر « أن من تزوج أرملة أو مطلقة أو Mak‏ جارية أو مثلة لا يجوز له 
أن يكون IOs JET‏ شام أو أن ges‏ وظيفة ما فى سلك رجال 
الكنية 6. 


وواضح من هذه النصوص أن لا تعارض بين حالة الکهنوت وحالة 
الزواج » وكل ما تضعه هذه النصوص من قيود يحول دون زواج السکاهن بعد 
زواجه الأول أو يحول دون زواج السکاهن ببعض طوائف معينة من اللساء ٠‏ 


لا بل إن « القواعد الكنسية » قد أمرت الأساقفة والقساوسة الممزوجين 
بعدم ترك زوجاتهم بسبب الدين » وهم إذا فملوا أنزلت بهم العقوبات اللکاسية 
وأخرجوا من سلك الکپنوت . ( القاعدة السادسة من القواعد الكنسية ) , 


وقد ورد هذا القيد أيضاً بالنسية إلى من يريد أن يصبعشماساً » والهماسی Sah‏ مرتبقمن 
ا . (رسالة بولى إلى تيموئاؤس » ۳: ٠١‏ ) . وقد استقرالففه السیحی 
ره من رجال الکهنوت أن يتزوج 

بعد thy‏ زوجته الأولى أو بعد اتقصاله عنها سیب من الأسباب ( راجم فى فاك : 
Dietionnaire de Droit Canonique, ۷۳ Célfbat des clercs, col. 150).‏ 
ويقول فى ذلك جرجی فیلوناژس عوض ف تعلیقه على الجموع الصفوی ( ص ۳۱ - 
الماشية ۲ ) . بعل امرأة واحدة » ومن العلوم أن السیحین لا يتزوجون إلا وا 
فیس قصده كا ناش من آنه CAM‏ بين تساه کا كانت عادة یود وال 
بل قصد بذاك أنه لا يتزوج 2 
ورد ق الباب الثالث من اا 












هع £ — على أن القاعدة الخامسة من « القواعد التكنسية » قد تضمنت 
الإشارة الأولى إلى مانع الکپنوت عند ما قررت أن للقراء وللرتلین أن 
ينزوجوا إذا شاءوا . أما الشامسة وأما القساوسة غير المزوجین فليس لحم أن 





وتجىء بعد ذلك مموعة « المراسيم الرسولية » و برجع تاريخها إلى مستهل 
القرن الاس » فتقرر أن الأساقفة والقساوسة والثمامسة يجب ألا يكونوا 
قد تزوجوا بأ كثر من امرأة واحدة ‏ سواء أ كانت الزوجة الأخرى على قيد 
المياة أم متوفاة » وم لا جوز لحم بعد رسمهم أن He‏ وجوا ء إذا لم يكونوا 
3 3 ؛ أوأن يتزوجوا بامرأة أخرى إذا كان قد سبق طم الزواج . 
وكذلك المرتلون والقراء يجب ألا يكونوا قد تزوجوا بأ كثر من امرأة واحدة . 
ولكنهم إذالم يكن قد سبق للم الزواج» يستطيمون أن يعزوجوا بعد رهم ٠‏ 
هذا هو الثبت الأول لقكرة مانع الکپنوت » و بمقتضى هذه النصوص 
أن من سبق له أن أصبح شام أو C5‏ تم عليه بمد ذلك أن يعقد Gly‏ 
بأية امرأة : على أن gill‏ مقصور على الشيامسة والقساوسة والأساقفة . أما من 
كان فى رتبة أدنى من رتبة الشماس » فلا حائل يحول دون زواجه » ولا حائل 
يحول دون ترقيته إلى رتبة أعلى » بعد زواجه هذا . 








55 — قرارات et‏ وی — وقد عرض مجع أنقرة الذى انعقد 
فى سنة ۳٤٤‏ لهذا gill‏ فقرر ( القاعدة الماشرة) أن sol At‏ رج إذا كان 
قد احتفظ عند رسمه Ge‏ التزوج . أما إذا م يكن قد احتفظ لنفسه بهذا المق 
فإنه لو تزوج أخرج من سالك التكبنوت . 


وكذلك قضى al of‏ الجديدة الذى اند مأیین سنت ۳۱۶و ۳۲۰ 
أنه مب إخراج کل کاهن يقدم على الزواج بعد رسمه . ( القاعدة الأولى من 
القواعد التى قررها هذا الجسم ) . 


وعند ما انعقد ممع عام بنيقية فى سنة ۰۳۲۵ حاول بعض رجال الدين 
من الغرييين أن يستصدروا قرار؟ عنم السكبنة من الاستمرار على معاشرة 
زوجاتهم ولو كان قد سبق للم الزواج قبل رستهم . غير أن هذه الحاولة صادفت 
معارضة شديدة حمل لواءها الأسقف المصرى پافنوس » فباءت بالفشل . 





ویلاحظ أنه ليس ف قرارات اجام ما يفيد أن ماع الکپنوت مانم 
مبطل لمقد الزواج » فهى لا ترتب على زواج الكاهن بعد رسمه سوى 
سقوط صفة الكمنوت . وبق أن من كان متزوجا قبل GMA‏ 
لك السكبنوت لا حرج عليه إذا استمر على معاشرة زوجته » هذا إلى أن الان 
لا بشمل القراء والمرتلين ولا الشيامسة الذين احتففلوا عند ر مهم بحق CI‏ 8 


هذه هى الأوضاع الى كانت قد استقرت عليه الجامع الأولى » ولتكن 
بلاحظ el lie ol‏ التكنسية لم نستثن من هذا المانع سوى القراء وللرتلين » 
ولذلك فقد ذهب البعض إلى أن a‏ يشمل « نالب الثماس » وهو Gall‏ 
الإصطلاح الکنسی « ASL‏ الرسائلى » . 


۷ - المرف — وف القرن الخامس » ظهر لأول CNS Mi‏ 


بخضع GEM‏ دون غيره من رجال الكهنوت لأحكام فالأستف 
بموجب هذا العرف لا يجوز له الاستمرار فى معاشرة زوجته بعد رسه سا . وقد 





ذهب السیحیون الشرقیون منذ القرن السادس إلى أنه يتين على الأسقف أن 
مجرد توليه لوظيفته . وما على زوجته إلا أن تمتكف بأحد 





۸ - اہ بع البيرنطي: ‏ آصدر الإمبراطور جوستنيان فى القرن 
السادس ( الجموعة النشريعية الجوستنيانية » ١‏ : ۳: 45 ) مرسوماً يحمل من 
الکپنوت مان من الموائع البطلة لمقد الزواج » ويشمل الانع كلا من نالب 
الشماس والثياس والقسيس . فقد ورد صراحة بهذا الرسوم أن الزواج الفی 
يعقده أى من هؤلاء بعد رسمه يمتبر زواج باطلا »كا يمتبر الأولاد الذين يتجموم 
الواحد منهم بعد مثل هذا الزواج أولاد زا . 

اما لاأسقت الذى يكون قد سبق له الزواج » فإنه يتمين عليه أن يتخلى 
عن وظيفته »ولو کانت قد توفيت زوجته قبل توليه لوظيفته » هذا نیا کان له 
منبا أولاد أو أولاد أولاد . ( الجبوعة النشر glen‏ 

فلا اند مع القبة بالقسطنطينية فى سنة ٩٩۱‏ أقر فى الجلة الأحكام التى 
استنبا جوستنيان . فبو قد جمل المانع شاملاً لنائب الشياس ( القاعدة السادسة 
من القواعد التى أقرها الجمع ) . ولسكنه لم بقض بوجوب تخل الأسقف التزوج 
عن وظيفته وا كتنى بإلزامه بترك زوجته . ( القاعدة ۱۲ من رواية اللكيين 
لقرارات هذا لجع 5 





5 » 
ئة ۱:۳:۱ ) :20 








(۱) ويلاحظ أنه كان قد صدر من قبل فى سنة 4۲۰ عن الإمبراطورين 
وثيودوز مرسوماً يقضى عنم الأسقف أو غيره من رجال الدين » من ترك زه 
وذاك Tay‏ لا ورد بمجموعة القواعد الكتسية . ( راج امدد «ttt‏ 






"۰ 


نه قيا خلا درجة الأسقفية » لا تعارض we NG‏ 
وحالة الزواج » ولكن ليس لنالب الشماس أو 
بعد رسمه . وتقضى قرارات مجع القبة بأن من 





بقدم من هؤلاء على الزواج يعد رسمه یفرق بینه و بين زوجته . 


وقد اختلف لذلك فقباء الشريمة | 
ممع القبة . فنهم من يذهب إلى أنه مبطل لزواج »كا كان قد قضى بذلك 
جوستنيان » ومنهم من لا يرى فى قرارات اجمع نصا po‏ يقضى بالبطلان . 
وقد استمر هذا Case GU‏ إلى القرن الثالى عشر . 


تطية حول طبيعة المانع الى al‏ 








£4 - والشريعة السيحية البيزنطية تلقزم فى الأصل قرارات ممع 
القبة فى هذا Osta‏ سیح أنه فى خلال القرن التاسع أباح البعض لاسكبنة 
التزوج Lat‏ السنتين الأوليين لامخراطهم فى ساك التكبنوت . ولکن 
الإمبراطور ليون السادس قفی نهائياً على هذا الاتجاه . وكذلك ظبر فى وقت 
نمو إباحة زواج التكاهن بعد ترمله » ولتكن هذا الاتجاه 


Mey, 








من الاوفات ۶۱ 








GY‏ هو الاخر معارضة 


(۱) ويقول الفقيه البيزتطى بلسامون ( من القرن ای عضر ) اه لا يجوز لاعماس أن 
زوج ولو كان قد احتفظ اتفه مق التزوج عند رسمه » ولك على اعتبار أن FOUN‏ 
اب قد ست قرارات ع Gaal‏ هذا العأن . 

(؟) قن الصادر الأول السريمة اليزغلية » ( قواعد القديس باسیلیوس) » أنه يتمين على 
من نوفيت عنه زوحته من الكهنة أن يتهب إلى أحد الأديرة ليترهب . ( القاعدة ۱4۲ 
من قواعد القديس باسيليوس ) . 

وقد جاء یکناب « دستور الأحكام » أنه إذا تزوج القسيس بعد ترمله » تسقط عنه 





مض راوز وري ۶ 


۷" 


fel,‏ نذكر أن الأسقف هو تفه قد أعق فى بعض الفترات من شرط 
عدم الزواج » ولكن الشريمة البيزنطية عادت إلى هذا الشرط GUE‏ فى القرن 
الاق pe‏ : 

+ نع — هذا وقد أبقت الشريعة البيزنطية على القيود التى وردت بالصادر 
الأولى فى شأن زواج التكهنة . من ذلك أنه لا يكو نكاهتاً من سبق له ازواج 
أ كثر من مر »كا لا یکو نكاهتاً منكان زوجا لأرملة . (راج م کتاب دستور 
الأحكام » وهو من التكتب امعتمدة فى الشريمة اللكية التفرعة عن الشريعة 
البيزنطية ) . 

exits - ۱‏ لحري تورد السادة الثالئة من تقنين الأروام 
الأرئوذ كس الصادر عن بطريركية الإسكندرية فى سنة ١5107‏ بين الوانع 
القطعية » أى اموانع alll‏ ةد الزواج » مانع « الشرطونية » » والقصود 
بالشرطوتي ةا ورد بالنص الفرنسى هذه المادة اللكمنوت . 

وتورد المادة 40 م نكتاب « ال العائلى » » وهو يتضمن الأحكام 
السول بها فى الإقلم السورى بالنسبة إلى طاثفة الأروام الأرثو كس » أن 
« الا کلیریکی من أية رتب ة كان . . . لا يستطيع أن يرتبط بزواج » . 

ومن ثم عکن القول إن الشريعة البيزتطية تبطل الزواج الذى يمقده 
السکاهن بعد رسمه » فقد انتصر فى النهابة eo‏ الذى ai‏ به جوستنيان » 
من اعتبار ابوب Me‏ دون إبرام عقد الزواج . على أنه لا تمارض فى 
iy‏ بين حالة Dey Sy SOI‏ الزواج » فنكان قد سبق له 
اواج قبل نخراطهف سلك السکپنوت » یستبتی زوجته ويستمر على معاشرتهاء 
هذا فيا لو ل يكن من الأساقفة . 








۲ - شبن الكل اند تقبلتالشر يعة السكادانية فى مدأ الأمر 
الأحكام التى تضمنتها الصادر لول غرمت الزواج على القساوسةوعلى الشمامسة . 
أما بالنسبة إلى نائب الشياس » فالظاهر أنه كان يحل له الزواج . 

على أن الجامع النسطورية قد خرجت على هذه الأحكام من قديم الزمان. 
فن تمع للنساطرة انعقد فى سنة 445 تقرر صراحة أن لسکاهن الذى لم يكن 
قد تزوج بعد » أن يتزوج إذا شاء ۶+ کا يجوز AH‏ الذى توفيت عنه زوجته 
أن يزوج ثانية . وقد نصت قرارات هذا الجبع على أن الأصل أن يتزوج 
الکاهن قبل أن يصبح شما » وتكن ليس للأسقف أن يعترض على زواجه 
فى الأحوال التى تقدم ذكرها . 

وفى بجع آخر انعقد فى سنة 4٩۷‏ أبيح الزواج cok‏ رجال السكبنوت 
بما فيهم البط ريرك هو نفسه . وقد ورد بقرارات هذا الجمع أن الأصل ألايتزوج 
السكاهن أ كثر من مرة ولسكن لا تقضى القرارات صراحة نع الزواج SU‏ 

غيرأن الفقيه السكلدانى يشوع بر نون (من القرن التاسع) أورد فى مجوعته 
(القاعدة ۲۷) أن من توفيت عنه زوجته من القساوسة أو الثيامسة لايستطيع أن 
يزوج ثانية . 

۳ س هذا وقد ظهرالمانع بالنسبة إلى GALI‏ ( بطريرك النساطرة ) 
الأول مرة فى لقرن السامس 4 ثم Je‏ كذلك الأساقفة »كا روى أحد tlle‏ 
عرو بن متى.. فقد حدث أن منع أحد المثالقة أسقف الفرس من أن يتوج 
أو من أن تكون له زوجة . على أن يشوع بر نون لم يتحدث عن منم الأساقفة 
من الزواج » والظاهر أن هذا cll‏ لم يستقر تا إلا فى القرن السادس عشر . 


۲۳ 


5غ - وقد جری الفقه lab‏ على قصر المائع على Andel‏ 
والأساقفة . أما من دونهم من السكهنة فلا حائل يحولدون زواجهم . ققد ورد 
بکتاب « المرآة الصافية » وهو من الكتب المعتمدة فى الفقه الكلدانى أن 
للسكاهن الدى مانت عن زوجته أن يتزوج سبع مرات ونصف » أى سبع مرات 
بامراة بكر ود بأرملة . وقد حدث ف القرن التاسع عشر أن عقد القس عيسى 
( من قساوسة الکادان ) زواجه على أرملة بعد أن كان قد تزوج هو نفسه 
مرة قبل ذلك . 


6۵ — بخلص مما تقدم أنالشريمة السكلدانية لا تجمل من السکم‌نوت 
مان من موانع الزواج ولا قيداً من القيود الواردة على عقد الزواج — rll‏ 
إلا بالنسبة إلى الأساقفة . 


£07 - اشرب السربائي: ‏ ورد بالرواية السريانية « للمجموعة 
الثانية لأقليمنطوس» (راجع المدد ۱۸ » فيا تقدم) النص الذى يقصرحق اواج 
على القراء والرتلين . ( راجع المدد 48 ) . 

ولکن جاء يكتاب « الرشد » وهو من التكتب المعتمدة فى المذعب 
db‏ ( من القرن الحادى عشر ) » أنه يجوز للشياس أ 
شام أما القسيس فلا يستطيع الزواج بعد رسمه قنسيساً . ( راج الفضل ۳۱ 
من کتاب (BEM‏ 





وج بعد رسمه 


أماابن المبرى ( القرن الثالث عشر ) فان بروی قرارات ممع القيصرية 
الجديدة ( راجع المدد 445 ) ویقضی بأنه يجب إخراج الشباس من سلك 





Nt 


الکهنوت لو آقدم على الزواج بعد رسمه — هذا مالم تكن مخطو بته قد مانت 
عنه قبل الدخول Oe‏ 

ویبدو م نكلام ابن العبرى أن السكهدوت لا يعتبر على أية حال مان من 
الوانع المبطلة للزواج » قالسكاهن الذى یتزوج بعد رسمه لا يبطل زواجهولسکن 


. عنه صفته الدينية‎ Lis 


۷ - وق اوقت الحاضر ييز افقه السرياف زواج الثماس . 
كا أنه لا ينتير زواج القسيس We‏ . 


على أن الشريعة السريانية تخالف الشريمة التكلدانية فى آنها ترتب على 
زواج القسيس فقدانه لصفته الدينية ‏ هذا ولو كان قد pail‏ على الزواج يمد 








وقد ورد بالادة ۸4 من الجموعة غير الرسمية العمول بها فى البلاد السورية 
بالنسبة إلى طائفة السريان أنه : « إن كان کاهت واقتزن حالة کونه کاهتاً 
أراد أو لم يرد أما تجويز الزيمة 





6۵۸ — ارب امروئ جاء یکتاب « المدى » وهو الجموعة 
الشرعية الارونية للمتمدة (راجملمدد ۸ » فياتقدم) » أنه ليس لقسيس أن يعقد 


زواج بعد رسمه ولو كانت قد مانت عنه زوجته الأولى . و إذا فمل اعتبر زات 


(1) ويقول ابن البری ف ذلك إن ال تخر دخولا” حكاً . 


No 





وأخرج من خدمة الكنيسة . على أن الجموعة المارونية 
وکل ما تشترطه فى زواج الشماس أن يكون قد عقد على امرأة بكر . 

Bell فى الششريعة المارونية من الموائع‎ ill هذا وظاهر أن‎ — 66٩ 
i امد الزواج بحلاف الح فى الشر يعة السريا‎ 

وقد شمل المانع فيا بمد الشماس أيضا « واقتصر ا جواز على القراء والمرتلين 
بشرط أن يتم زواج القارىء أو المرتل خلال السنة الأولى من دخوله فى Ae‏ 
المدمة الدينية . وقد حاول الجمع لارن نی اند فى سنة ٠١۸١‏ أن يجمل للع 
شاملاً درجة ناثب الشماس . غير أن مع لبنان الذى اننقد فى سنة 17 أقر 
الأوضاع السابقة وقصر المانع على زواج الشماس ومن هو فوق الشماس فى مراتب 


السلك الكنسى . 


زواع اشا 








۰ - ارب این — ظلت الأحكام مقاقلة فى الشريسة 
الأرمنية زمنا طویلا . 


ففى قواعد القديس غریفوریوس أنه إذا تزوج القسيس أخرج من خدمة 
الكنيسة Gal‏ سبع سنوات » يظل بمدها Oye‏ من بمض المزايا لد سنتين 
أخربين . ( القاعدة الثانية من قواعد غريغوريوس ) . 

وقرر الجن el‏ الذى انعقد فى سنة 447 أنه لا يجوز للقسيس أن 
زوجته کا لا يجوز لزوجته أن تتزوج هی نفسها بعد th‏ زوجبا 
الكاهن . وقضى لجع الأرمنى المنعقد فى سنة ۷۷۱ بمقاب الكاهن الذى 
يقدم على الزواج بعد رسمه . وأخيراً of‏ ام الذى انعقد فى سنة ۱۲۷۰ 





يزوج بعد وفاة 





۷5 


أن زواج يجب أن يتم قبل أن یکون الکاهن قد أصبح من القراء » وعند پلوغه 
سن الخامسة عشرة . 

وظاهر من مختاف هذه القرارات والنصوص أن ll‏ يعتير بدا من 
اموانع امبطلة لمقد اواج فى الشرربعة الأرمنية . وكل ما يقرب عليه هو توقيع 
العقوبات على من يخالفه . 


0۱ - وف الوقت الحاضر كذلك يعتبر زواج الکاهن فى الشريمة 
الأرمنية زواجا حيحاً . ولكن من يزوج من القساوسة تخلع عنه صفته الدينية 
واو تم زواجه بعد وقاة زوجته الأول . 

و يلاحظ أن الع مقصور فى الشر يمة الأرمنية على القساوسة أما الشماس 
فيستطيع أن یتزوج ولا تب على زواجه فقدانه لوظيفته . فالشر يمة الأرمنية 
كالشر بعة السكلدانية أو السر يانية وعلى خلاف الشر يمة البيزفطية 
call‏ تکیت فى عداد الموائع المبطلة لمقد الزواج . واناك 
لم يرد بالتقنين الأرمنى المطبق فى مصر أية إشارة إلى التكهنوت باعتباره مانم 
من موانع اواج + 





۲ — الم يعر القبطيز ‏ تقبات الشريعة القبطية الأحسکام الق 
تضمتتها لصادر الأولى . ولقد آورد ابن المسال بالجموع الصفوی القرار الذى 
أصدره ممع أنقرة فى هذا الشأن » بعد أن أدخل عليه بعش التحوبر . كا آورد 
قرارات مجع القيصرية السابق الإشارة لها - 


۳ - تقول المادة ۰۳ من الباب التاسع من ext!‏ السفوی : 


۱۷ 


« وأی کاهن تزوج بعد قبوله درجة التكبنوت فليقطع من درجته » ( وهذا 
التص منقول عن قرارات ممع القيصرية وعن قواعد القدیس باسيليوس ) . 
وموم هذا النص أنه جتنم على AS‏ ازواج بعد رسمه ول و کانت قد توفیت 
عنه زوجته زواجه ان یکون Wb‏ ء کل ما هنالك أنه لا یمود يمد 
زواجه كاهنا . وعذا هو الم الذى استقر قى الشريعة السريانية » وكذا فى 
الشريعة الأرمنية » على ما تقدم . وقد ورد Cal‏ يكتاب « الدرة المينة » لابن 
JUL‏ الفصل 4۳ ) ما يؤكدء . 

de - ENE‏ أن هذا ll‏ مقصور على القسينن : أما الشياس ومن دونه 
فى مرانب السلك التكنسى » فلا يشمله المنع . وقد أورد ابن المسال ( الباب 
السابع » الفصل الخامس ء لاد۲۸) النص SN‏ منقولا عن قرارات ممع ألقرة : 
« إن اشترطوا (أى الشمامسة) وقت قسمتهم نهم ب 
بعد قسمتهم فيقطمون من الثماسية » . ومن ثم فان الشماس وف لابن المسال 
لا يشمله الحظر إلا ذا كان قد نذر الیل صراحة عند رسمه . أما إذا سكت 
فان زواجه يكون جائزاً ولو تم بمد دخوله فى سلك الشمامسة . ويلاحظ هنا أن 
القرار الذى صدر عن ممع أنقرة جنع الثماس من الزواج وان ل يكن قد نذر 
التبتل » هذا مالم يحتفظ صراحة عند رسمه GE‏ التزوج ( راجع المده 445 ) . 
ومن ثم يمكن القول oh‏ ابن الال Bh‏ من استناده إلى قرارات ممع ol‏ 
قد al‏ فعلا" للشيامسة الزواج . وقد استقر الفقه اقبطی على إباحة الزواج 
Ones‏ 

٥‏ — وعالا شك قيه أن من دون اشیاس قى مراب السلك التكنسى 





إن بلا زوجة » قإذا تزوجوا 





. رواجم كتاب ااملب الروحاتى » ويرجم وضه إلى القرن الثالت عفر‎ )۱( ٠7 


“ 





يجوزله الزواج»من باب أولى . يقول اين المسال (الياب الثامن » الفصل AE‏ + 
المادة ١١‏ ) : «الأغنستسيون ( القراء ) والرلون إذا دخلوا وأرادوا أن یتزوجوا 
فايتزوجوا » . (وهذا النص منقول عن الرواية القبطية ol Mega‏ اوسولیت) . 
وكذلك يقول بالادة ۱۷ : « و إذا مانت زوجة أغنستس أو مرتل أو قم فهم 
محلولون أن یتزوجوا » . ( وهذا النص منقول عن قواعد القديس باسيليوس ) . 

)99 أما الأسقف » ققد آورد عنه ابن المسال ( الباب AH‏ » 
الادة ۳ ) ما قال فيه بولس الرسول (راجع المد (ter‏ من أنه : «يجب أن يكون 
إذا كان لامحسن تدبير 
GI ee‏ محسن تديبر بيعة اله ... » - ولسكنه یمود فی كر كشرط خامس 
فيه « أن يكون de NGL‏ بعض مراتب Gill‏ ولا يصلح علاتا إلا بعد 
ضرورة .. وهذا على ما ورد فى قوانين أثناسيوس بطر الةطنطينية وهو مستقر فى 
بیتا أعنى یکون راهب أو كاه » . 0 





من لا يوجد فيهعيب » ومنكان بعل al pl‏ واحدة 





وقد علق جرجس قیاوتاؤس عوض على هذا النص بقوله ( ص 2۰ من 
انموع ) : « ورغاً عن أن SU‏ قد تسکت ود 
زو 





إن التكنيسة الرقسية لم تعتبر بأن عدم زواج الأساقفة ضروری .. 
بين أن الکنائس الأخرى حمت هذا الأمر على الأساقفة من الجيل ارابع 
وما بلا تك اسه إسحق GEN.‏ وكان إسحق 
هذا متزوجا وله ابن ... وكذلك مينا ... أقيم بطركا مع أن هکان متزوجا » . 
ae — ۷‏ مما تقدم أنه فيا خلا الأساققة » لا يحول حائل دوت 
زواج الشمامسة ( الذين لم يتذروا التبتل ) أو القساوسة . وقد صرح الایفومانوس 
فيلوئؤس عوض فى کتاب انللاصة القانونية ( الفصل (Vo‏ أن الزواج انى 


یمقده السكاهن لا یکون باطلاً ون استتبع إنزاله من مرتبته » . على أنه يفول 
Agen‏ ( ص ۴۷ ) : « و إ کان کاھتا واقترن Oe SMe‏ فا 
موجبة لسقوطة من رتية التكبنوت أراد أو !برد . أما تجويز ase MEI‏ 
فنوض لرئيسه » . ( وهوعين النص الذى أوردته الجموعة السريائية الممول 
بها فى لبلاد السورية » راجع المد 4۷ ) Hs‏ یی a Eel‏ 
إقدام السكاعن على الزواج بمد وفاة زوجته Ps‏ ۰ ( را اج شرح جرج 
فیوناژس عوض على اللجموع السقوى » ص 57١‏ ) + 


۸ - على أن الشريمة القبطية قد أوردت بعض القيود على Se‏ 
ااسکاهن فى الزواج » ولوكان فى رتبة الشموسية » وهی القيود التى أملتها الصادر 
اسيحية الأولى . فلا يرم مكاهتاً من تزوج ATM‏ من مرت . يقول ابن المسال 
(الباب السادس ء المادة ۲) : «وتقيم القسوس (ممن) كان بمل امرأة واحد: 
وجاء ایض بمادة ؟؟ من لباب السادس : « ويقط مكل قسيس ... كان قد 
تزوج امرأتين » . ومن باب أولى الأسقف : « إنكان قد تزوج قبل تسكريزه 
امرأتين cai‏ » . ( الباب الخامس ء الادة ۷۹ ) . وكذلك الشماس هو نفسه 








(۱) ويلاحظ أن زوجة الشیس لانتطیم أن نوج بمد hy‏ زوجها ااضیس . 
وقد نس على ذلك ابن الصال بالادة ۱۲۲ ( لفصل 
E E E‏ الدرجة الأولى 

ليست منوعة ولکنها مكروهة . وقد أورد ابن alt‏ صراحة 
ات الکروهة » حيث ول ( ملحق الجموع » س 14۱ 


رواج وان كان مكروهاً وهو ... زيجة إمرأة اليس يمد وفاته » 


















یقول « خالف AS‏ ابن فلق 
اعكروهة ققط غب 


. tga 





۳ 


( الاده ۲۰ من الباب السابع ) : « يقطع 
ولکن إذا مانت زوجة القارىء أو SoM‏ فلأى منهما أن ease‏ ( الملدة ۱۷ من 
الباب الثامن » وقد سبقت الإشارة لها ) . 








وقد أوردت المادة ۷ من الباب التاسع وعنوانه « فى الكبئة جملة 
وأتباعپم » القاعدة العامة فى هذا الثأن » فقررت : « ومن تزوج ثائية من بعد 
السودية أو تسرى بصد امرأته ظاهراً أو سراً أو تزوج بأرملة أو بواحدة قد 
انمت وافتضحت أو زانية أو عبدة أو واحدة تمض إلى اللاعب أو مطلقة أو 
مرتهنة » فلايمكن أن يصير أسقفاً ولا قبا ولا شا ولا یمد جلة من 
الأكليروس » . ( والنص منقو لكا هو ظاهر عن موعة القواعد EMO‏ 
راجع المدد ٤٤ء‏ فيا تقدم ) + 


على أن الجزاء هو دات لا بطلان الزواج بل إخراج الكاهن من سك 
رت . وقد نصت على ذلك صراحة المادة ۸۴ من الفصل انلامس الوارد 
باب الزواج AN)‏ الرابع والمشرون ) فهى تفر فى مسألة « لتروی ای 4 
ما یی : « | نکانوا BT‏ سقطوا من رتبتهم » ۰ ( والنص منقول عن SAT‏ 
« قوانين اللوك » ) . هذا عن التسدد فى الزمان . أما عن التمدد فى SM‏ » 
فقد ورد بشأنه النص Cal‏ صراحة » حيث تقول المادة ٩۶‏ من تفس الفصل 
والباب : « وان جع يينهما وعزل كل واحدة منهما فى بيت أو امرأة وسر ية 
فلييخرج من الكبخود إ نكا نكاهتا ... » . 








(۱) وذلك يمد أن قررت الادة ۲ من هذا الباب + « واتکن العامة من كان له إمرأة. 
واحدة ... » . والادة : « ..- ويسيد لهم جاعة ألم قعدوا مع زوجة واحدة ... > - 


لف 


۹ — ویب أن يكون مفهوما أنه لوتزوج قبل رسمه » فانه يستبق 
زوجته ويستطيع أن يخالطها يلا حرج . بل إنه محظور عليه Wal‏ يسبب 
این( . فقد ورد بالمادة ۲۵ من الباب السادس ( الجموع الصفوی + 
(Me‏ أنه من الأسباب التى تسقط القسيس من درجته : « إذا أخرج 
القسيس أو الشماس زوجته لجل حجة خدمة الله فليفرق فإذا لم يرد يدخل بها 
فليقطع » ( والنص منقول عن مجوعة القواعدالكنسية ) . وتقول المادة 5 : 
» وكذلك إن أخرجها بعلة الزهد والرهبنة ° . 

ولا کان لا تمارض بين حالة ازواج وحالة الكبنوث ۰ « فان القسيس 
إذا وادث زوجته فلامنع » ( امادة ۴۸ من الباب السادس من الجموع الصفوی » 
ص ۷۰). 

1۷۰ = يخلص من کل ما تقدم أن التكبنوت ليس من الموانع البطلة 
sil‏ ازواج فى الشريمة القبطية » و إنكان لا موز فيها للقسيس التزوج يمد 
رسمه . وکل ما يترتب على تزوجه هو خروجه من وظيفقه ۱ 
على ما بنا . 

ولذلث لا Fae‏ نع کینوت فى التقنين القبطى الحديث . 








)١(‏ ولكن وب 


وعنم من يساكن إمرأة غريبة أو «طموعاً فيها ولا خالطین اثلا 
يقل lel‏ اللؤمنب فى الكهنة » ( الادة ٩۰‏ من + والنس منقول عن قرارات 


ile 










که دسا (ee ey‏ 
لمجموع السقوی » ص 3۸ ) . 


0 اور و العيامسة : « یتطم کل شياس ... آخرج زوجته 
تال حجة خدة او یل امد کے +"( فى ۷۰ من اقموعالسفوی ) 2 


تن 





۷۱ - شرب GB‏ الغربية ‏ اتضح لنا من استعراض 
الشرائع الشرقية الخخافة أن الانخراط قى سلاك کینوت لايحول دون اعتبسار 
المقد المقود بده عقداً Com‏ — و إن كآن من رسم GS,‏ جرد من صفته 
التكهنوتية اذا أقدم على هذا الزواج . هذا مالم يكن ف الدرجات الانيا من 
السك الکهنوتی . by‏ تخرج على هذه القواعد سوى الشريعة البيزنطية 
والشر بعة الماروئية حيث اعتبرتا Sp SOM‏ من الوانع المبطلة لمقد الوا 





13 
على أن جميع الشرائع الشرقية متفقة على أن لاتعارض هناك بين قيام حال 
الزواج والدخول فى سلك الكمنوت . 





وقد ظلت الشريعة المسيحية الغر بيسة تعتدق هذه البادی» فترة طو يلة من 
الزمان . فالسكهنوت لم يكن فى الأصل معتيراً فيها من الموائع المبطلة مقد النواج + 
وذلك بارغم مما كان قد ذهب إليه الإمبراطور جوستنيان » ویالرغم ما کان قد 
صدر عن بجع القبة من قرارات . فالسكثير ‏ نالفقها الغربيين يذهب إلى أن هذه 
القرارات ليست صر يحة إلى المد الذى يمكن أن يقال معه أنها قد أقامت من 
التكهنوت مان من الموائع البطلة . 

على أن هناك حظراً تحت طائلته رجال الدين این وصلوا إلى الدرجات 
الكنسية السكبرى » وهو قد ظهر منذ القرن الثالث . ول يقعالشمامسة الغرييون 
تحت الحظر إلا منذ القرن الرايع . ut‏ نواب الشمامسة فقد استمر الجدل حول 
قيام الحظر بالنسبة إليهم قرا كاملا بمد ذلك . 


| .وق القرن الشانى عشر Be‏ الكبنوت على أنه مانع مبطل فى قرارات 


id 


ممع اللاتران الثالث الذى انعقد فى نة ۱۱۳۹ . وهذا الحم قد استقر Gy‏ 
فى الشر ية الفربية » وتضمنته الجموعة الكنية الكاثوليكية الصادرة فى سنة 
vay‏ » على صورة صر بحة وشاملة بیع الدرجات السكنسية > با فيها درجة 


الشماس الرسائلى . ( الادة ۱۰۷۲ من تقنين سنة ۱۹۱۷ ) ۰ 





بعد ذلك فارق جوهری یز الشر يعة الغربية عن الشرائع DN‏ 
جميماً » وهذا الفارق يتمثل فى أن الکاهن لا يستطيع فى الشر يمة الغر بية استبقاء 
اج قبل رسمه . فهناك تعارض عند الغر بيين بين 
حالة التكهنوت وحالة الزواج » وهو مالم نس به أبداً تلف الشرائع 


زوجته » إذا کان قد سبق له الزو 











۲۳ - الشربعز الفأ وبكب: الشرفية ‏ وقد قام إشكال عند ما انضمت 
بعض الطوائف الشرقية إلى الكنيسة الكائوليكية » فقدكان بعض السكهنة 
الأقباط قد تزوجوا بعد رسمهم وقبلانقمامهم إلىالسكنيسة الكاثوليكية » فأصدر 
البابا ارومانى موسوم يقضى بأنه يحب أن تفج ىكل حالة على حدة ‏ و ينظر فى 
أمر تصحيح الزواج أو ابطاله يمد غص الالة . 








على أن الطوائف المنضمة قد أخذت تتأثر باحکام الشريعة 
الغربية ندرا . آما طائفة الملكيين الكاثوليك » وهی تأخذ با 
الشر بعة الييزنطية التى سبق لنا عرضها » ققد التزمت هذه الأحكام الأخيرة 
القدس المنقد فسنة ۱۸۵۹ أن Gla‏ التكينوت من الوانع 
المبطلة امقد ازواج . وكذلك عند ما قرر الجمع المنمقد فى لينان فى سنة ۱۷۳5 
والجمع المنعقد ene‏ تراز فى سنة ۱۹۰۱ أن الحظر لا بشمل تانب الشماس . 











عند ما قروه 





LI‏ طائفة الکندان الكاثوليك فقد خرجت عل‌تفالید الشريعة الكادآنية 


xt 


صراحة واعتبرت المانع مبطلاً لمقد ازواج وتكن على ألا بتساول ell‏ نالب 
اماس . وكذلك فعلت طائفة السريان الکانوليك ( المادة ٠١‏ من قرارات 
جع شرفة ) . أما الأرمن فقد مدوا cll‏ إلى نائب الشماس » اعتاداً على قرارات 
ممع قدیم sal A‏ فى سنة ۱۳۵۲ » واعتبروا الماع من (Soh He abe‏ 
الشريعة الغربية . ( قرارات الجمع الأرمتى النعقد فى روما سنة ۱۹۱۱ ) . 

satel,‏ أن الجسم القبطى الكانوليكى الذى انعقد بالقاهرة فى سنة 
۸۸ قد عبر هو الآحر لمات Stage‏ اتب لأحكام الشريعة الغربية » ولكن 
على ألا يشمل الم درجة نائب الشياس م 


ogo - ۳‏ یکی اشرفی — ولا صدر التقنين SAFC‏ 
الشرق فى WAL‏ تضمنت للادة ٩۲‏ منه SHS‏ : 

« ١س‏ باطل الزواج الذى محاول عقده الا کلیریکیون ذوو الدرجات 
التكبرى ؛ ۲ - وتطلق على درجة الشماس الرسائل ( نائب الشماس ) عين 
القوة التى للدرجات السكيرى فى إبطال الزواج » = 

ومن ثم تکون قد توحدت الأحكام فى الطوائف الشرقية الكاثوليكية 
كلها » على أساس أن ll‏ ميطل ad‏ الزواج » كا فى الشريمة الغربية سواء 
بسواء . وعلى أساس أن النع يشم ل كذلك درجة نالب الشماس » ولو أن نالب 
الشماس لا يصدر عنه نذر بقل WONG‏ الشرقية الكاثوليكية . 











وبق بعد ذلك كله فرق بين الشريمة الكانوليكية الشرقية والشريعة 
الكانوليكية الغربية » وهذا الفرق يتمثل فى أنه لا تعارض عند الطوائف الشرقية 


الكائوليكية ما بين De‏ الزواج وحالة التكبنوت » قن سبق له ازواج قبل رسمه 


يستطيع فى هذه الطوائف أن يستبتى المسلاقة الزوجية الى کانت قامة من قبل . 
ويلاحظ فقط أن القواعد القدء ات تمنع الکاهن من أن يكون قد تزوج أ كثر 
من مرة أومن أن يكون قد تزوج بأرملة » لا تزال مرعية ف الشريمة الكاثوليكية 
الشرة وم ینسخها التقنين الكاثوليكى الشرق الصادر نی سنة 1945 . 








EYE‏ - التقنين السريرتسنالتى ‏ لا كان النظام Sp SO‏ كا تعرفه 
غير قامعند طائفة البروتستانت الإنجيليين » فإنالتقنين 
البروتستانق لم ترد به أية إشارة إلى مانع التكبنوت . 

والراقع أنه لا Sle‏ يحولدون زواج رجل الدينعند البروتستانت الإجيليين 
بعد دخوله فى خدمة الدين . 











۲ - الترهب 

۵ - جاء بارال الأولى إلى أهل كورنتس على لسان بولس : 
« حسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن لسبب انا فلتكن لكل واحد امرأته 
وليكن لكل واحدة رجايسا ... وأنا نا أقول ذلك على سبيل الإباحة لا على 
سبيل الأمر » فإنى أود أن oS‏ جميع الناس مثلى » لك نكل أحد له من الله 
موهبة تخصه فبعضهم هكذا و بعضهم عکذا . وأقول افير المتزوجين وللا رامل 
إنه حسن لطم أن يبقوا على هذه الال کا أنا . فإن لم يتعقفوا فليتزوجوا » فان 
التزوج خير من التحرق » . ( الفصل السابع: ۱و۲ و5- ) ٠‏ 

ال الأعلى ای يستحث عليه بولس اللسيحيين هو ال والابتعاد عن 
امرأة . ولذلك عمد الکتیرون منذ العصور الأولى للمسيحية إلى اتباع هذه 
النصيحة وزهدوا فى الزواج . على أنهم لم ينخرطوا لذلك فى سلك منظر من 


- 


الرهبان . فل SG‏ هناك فى مبدأ الأمر طوائق منظمة من الرهبان . 

وقد ظپرت تلك النزعة أول ماظهرت بين الشاء » فقد كانت المذاری 
والأرامل منهن ينذرن ألا یقن الرجل ول يكن هذا النذر يقتضى SKN‏ 
فى دير من الأديرة » بل كانت تیش الواحدة منهن بمد نذرها بين الناس 
لا تتميز عنهم بزی خاض ‏ 

ثم ظهر الترهب بين الرجال ونظءت فم طوائف » فکان الامخراط فى 
إحدى هذه العلوائف يستقيع بذاته الامتناع عن الزواج ۰ ومنالمعروف أن حياة 
الرهبانية قد ظهرت ابشداء فى خارى par‏ » وعتبا ذاعت وانقشرت فى 
الشرق والفرب . 

EV‏ = الصارہ Bx‏ = ونسكن ما حک اواج edn sll‏ ارامب 
أو تعقده الراهبة بمد الترهب ؟ إن الأثر الأول اذى برجم إليه ى هذا الشأن 
هو نص قرار صادر عن عم أنقرة ( امد فى سنة ۳۱۵ ) » فقد جاء بالقاءدة 
٩‏ من القواعد التى قررها هذا FB‏ أ, 


ة بمد زواجه الأول ٠.‏ و 









أن اراعب إذا زوج یکون که 
تقغىالقاعدة 1١‏ من القواعد التى قررها 
مع خلقيدونية (سنة 40۱ ) بتوقيع عقو بة الرمان على الراهب أو الراهبة إذا 
أقدم sl‏ منهما على الزواج بعد ترهيه . 








وليس ف قرارات الجامع الأولى نص مسري Sits‏ بطلان زواج ارامب 
أو الراهبة . فالواقم أ, 





زواج کان يعتبر Cee‏ ولکن كان عقسده يستتبع 
توقیع العقوبات الدينية المقررة لمن يحنث قى نذره أو لمن يقدم على الزواج ثمانية . 


وهذا هو مای aT‏ القديس باسیلیوس فى قواعده ( و برجم رخا إلى 


rv 


سنة ۳۷۹ ) » حيث یقول إن من تزوج من ارهبان أو الراهبات يعت 
oa‏ عليه عقو بة الزنا . وهو یقول بوجوب نقض هذا الزواج و ان کان قد 
القد Coe‏ . ( القاعدتان و و ۱۸) . 





۷ - اشر بء البرطي: ‏ يبدو أن چوستنیان قد دسل التزهب 
فى عداد اموانع المبطلة لد الزواج ۰ على أن ممع القبة الذى انمقد بالقسطنطينية 
فى سنة ٩۱‏ استبق القواعد الت ىكانت قد أخذت بها الجامع الأولى ۰ فالقاعدة 
۲١‏ من القواعد الت قررها هذا الجمع تقضى باعتبار راهب التزوج SUIS‏ 
وتوقع عليه عقو بة الزنا . وليس فى قرارات هذا ام ما يفيد أن الزواج يكون 
باطلا فى هذه الالة . 


YS,‏ الفقيه بلسامون ( القرن الثانى عشر ) يورد فى مموعته أن الزواج 


لايكون Cue‏ فى هذه AL‏ » واذلك يتمين التقريق بين ازوجین(؟ . 


4 وهذا عو الرأى الذى استقر فى النهاية » ولذلك نحد بالادة‎ — EVA 
فقرة ۳ | ج من تقنين الأروام الأرئوذ كس المطبق قى مر أن من بين الموائع‎ 
لازواج ) : « الاتخراط فى سلك الرهبنة » . وكذلك تقول‎ aed القطمية ( أى‎ 
الق المائلى المطبق فى سوریا أن : « الراهب فى الكنيسة‎ 
. » الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن برتبط ,زواج‎ 





للادة 4 من تة 





والمقيوم أن الائ لا يقوم إلا إذا خرط الراهب فملاً فى لك الرهبنة 


ولبس مسوح التزهب .. 


(۱) بلاحظ أن فته السکیین افرع عن الققه sth‏ لم يأخذ أبداً بهذا الرأى = 


vA 


۷ ال بع کمایس تقبلت الشريعة السكلدانية قرارات تم 
Fal‏ خلقيدونية . ولکنا قد عرفنا أن هذه القرارات ل تتضمن كا 
ببطلان زواج الراهب أو الراهبة . 

وق الواقع لم تنظ طوائف للرهبان عند النساطرة الكلدان » ولذاك لم 
تتضمن قرارات الجامع النسطورية أية إشارة إلى حك زواج الزهبان . 

على أن عبد يشوع قد أورد بمجموعته العروقة أنه لا يليق بالراهب أن 


: إذا رغب ارامب 





يشرع فى زواج أثناء وجوده بأحد الأديرة . ولكنه يقوا 
فى الزواج ازمه أن يحصل على إذن بذلك من الأسقف » والزواج الذى يأذن به 
الأسقف يكون ew‏ و إنكان بتمين [ممه فى غيرعلانية (عبد بشوع» ۲:۲) . 

ومن ثم يمكن القول بأن الشريمة السكلدائية لا تحمل من الترهب مان 
من موانع الزواج » على خلاف الشر يمة الييزنطية . 





۰ — الشر بعد السسربائية ‏ وكذلك اليعاقيةالسر ore‏ 
الرهينة فى بادىء الأمر . ولتكنهم اعتبروا من قديم الزمان زواج الراهبة ( أى 
اللرأة التى نذرت التبتل ) باطلا . لا بل إن الرجل الذى يقدم على الزواج براهبة 


یدخل فى زمرة المراطقة . هذا ما فاا » ربولا( المتوفى سنة 4۳۰ )+ 





أما زواج الراهب فقد أشار 
حيث قال إنه يجب على الراهب 
البطريرك السر ياتى یوحن 
إقدامه على الزواج » آجاز له أن يترك زوجه و يعود إلى الدير . 


اليه يمقوب الرهاوى (Verte Syl)‏ 
وج أن يخلع مسوح الرهبنة . وقد أجاز 
( ۸۸۵-۸۷۳ ) للراهب الذى توب de‏ 









وأخيراً يورد ابن العبری يكتاب الفدی ( القرن الثالث (te‏ قرارات 
مجع أنقره » فیقول إن من تزوج من الرهبان یکون فى حك من تزوج مرتين - 
ولكنه لا يرتب على هذا Ch‏ سوى أنه یکون re‏ لامقوبة ( ابن المبرى 
۷ 

بخاص من جميع هذه النصوص أنالفقه السريانى على خلاف الفقه الكلدانى 
لا ne‏ زواج الراهب أو الراهبة . على أن عقد الزواج لا يكون باطلا » إذاكان 
أحد طرفيه من الرهبان . کل ما فى الأمر أنه يجوز نقضه عند مايتوب الراهب 
ويود المودة إلى الدیر - 

۱ - هذه هى الأوضاع التى استقرت نان فى الشريمة السسريانية . 
فقد جاء بالادة at‏ من الجموعة السريانية أنه : « إن كان ذو الرتبة راهب 
أو راهبة » و بعد ظبور الأمر ندم اراهب ورغب المودة إلى ارهبنة وقبول 
التو بة فليمد لأن الاقتران براهب أو راهبة مفسوخ . وإ ن كان لا بهوی المودة 
إلى ale‏ الأولى فقد بطل من النظام ارهبنی وصار آمر تجويز ز 
منوط بالبطريركية » . 

و يلاحظ أن النص يجمل الک بصحة الزواج أو بطلاته معلقاً على قرار 
يصدر من البطريركية . 

کا بلاحظ أن الترهب الطارىء بعد عقد الزواج قد اعتبرته المادة ۷۹ من 
الجموعة من أسباب فسخ اواج » بشرط موافقة الطرف الآخر . تقول الادة 
va‏ : « إذا أراد الرجل أو المرأة أن یلیس إسكيم ( مسوح ) ار 
الآخر یلبس و يترهب ورفيقه یتزوج إن أراد Sey‏ کان أو امر 
axe‏ حم الیت ۰ 





وعدمه 





oa pt - ۲‏ او — تقبلت كذلك الشريعة الأرمنية 
قرارات مجع آنقرة وقضت بتوقيع العقو بات الصارمة على من يقدم على الزواج من 
الرهبان أو اراهبات . 





ولسكن العمل قد جرى منذ قدیم الزمان على التخفف من هذه الأحكام . 
فقد كان أمر زواج الراهب يعرض على الأسقف » وكثيراً ما كان ينظر الأسقف 
بمين الرأفة فى أمر الراهبة التى تترك الدير cord‏ . 


على أن الفقيه الأرمنى « مختار جوش » ( من القرن الثانى عشر ) SY‏ 
ردد أن زواج الراهب فى SG MEAS‏ الزواج Stal‏ » ومن ثم Se‏ 
على الراهب الذى يتغزوج المقوبات التى توقع على الزانى أو على من يتزوج للدرة 


الثانية . 





۳ - فالشريمة الأرمني ةكالشر يمة السر يانية تحرم زواج الراهب أو 
الراهبة ولسكنها لا تمتيره زواجاً باطلا” . ولذلك لا Had‏ بالتقنين الأرمنى 
المطبق فى مصرء لمانع الترهب 1 


EAE‏ - الشر بم الماروئية ‏ أورد داود الماروثى بالجبوعة الشرعية 
لارنية القرن الحادى عشر ) قرارات مجع أثقرة » ولتكنه أدخل عليها بعض 
التحوير . وهو يوصى GEN‏ بالرفق بالرهبان الذين يتركون ادير لتزوج . 





فالشر يعة لمارونية القديمة لاتحمل من الترهب مانماً مبطلاً لد الزواج 


وقد استمرت الأوضاع على هذه الصورة » إلى أن انقد الجم LW‏ 


۳ 


فى سنة ۱۷۳۹ وقرر صراحة أن الترهب قد يقوم مات حول دون الزواج » متأثراً 
فى ذلك بأحكام الشر يمة الكاثوليكية الغربية » على ما سيجىء . 


share <n - ۵‏ — لم يورد ابن المسال مانم الترهب بين 
الوانع التى تحول دون عقد الزواج على صورة Tiles‏ » ولكنه يقصره على ا ال 
التى تکون فيها الزوجة راهبة . قالقسم نی عشر من أقسام ‏ انع عنده ( وهی 
واردة بالفصل الثانى من اباب الرابع والمشرين ) يتمثل فى « الزيجة براهبة » . 
ومن ثم يبدو أن الزواج يكون باطلاً إذاتتزوج الرجل براهبة » ولا يكون Wh,‏ 


إذا تزوجت الرأة من راهب . 





على أن ابن المسال هو نفسه قد أورد بالباب الماشر الذى آفرده لارهبان 
Lally‏ ( الفصل التاسع ص ٠١١‏ ) : « فأما المذارى والذين تبتلوا يقول 
القديس باسيايوس فى انامس من قوانينه : إذا نذرت واحدة أن تكون عذراء 
ن قبيحة » ( المادة 6ه ) . وکا نقل قاعدة 

القديس باسیلیوس » تجده أيضاً ينقل الفا التى أقرها مجع أنقرة 
ويقول ( الادة ؟7) : « وف القانون الثامن Ae‏ من قوانين أنقره يقول ؛ 
كل من جعل على نفسه أن ولا يتزوج من الرجال والنساء ثم غدروا 
بذاك وم يفوا بنذرم فلیفرض عليهم من التوبة مثل ما یفرض على من تزوج 
امرأتين وجمع يينهما ولیازموا قانون انا . . . آفتری من جع بين امرأتين تقبل 
له توبة إلا بعد ترك الثاتية . GAG,‏ الزناة هل تقبل لهم إلا بعد ترك 
الخطيثة والانعزال عنها . و بهذا القياس لا يقبل لمن قد ترهب وتكث تو بته إلا 
بعد العودة إلى الرهبتة ثانية والدخول فى نيرها PLS‏ 






فى هذا الشأن 

















عبان » . 





۳ 


وهذه النصوص وائحة الدلالة على آن اواج لا یکون Hh‏ بل هو یکون 
قبیحا أى مكروهاً وتترتب عليه عقو بات ديتية تؤدى باراهب إلى التوبة » و إلى 
المودة إلى حال الترهب . وقد عرفنا أن هذه هى NM‏ ىكانت قد تقررت 
بالصادر السيحية الأولى وقد نقلها اين المسال عنها » وضعمنها مجوعته على أنها 
أحكام الشريعة القبطية . وما يؤيد ذلك أن مؤل ف كتاب « الطب الروحالى » 
فى الفقه القبعلى قد اعتير زواج الراهبة مكروهاً لا باطلاً » خلا لما يبدو من 
کلام ابن Shall‏ ( راجع کتاب الطب الروحانی « (vere‏ أما النس 
الوارد فى ياب موانع الزواج » فيجب تفسيره فى ضوء هذه النصوص + و إن كان 
KE‏ القول إنه قد ورد شمن التصوص المنقولة عن کتاب قوانين الملوك » وقد 
يكون ابن المسال قد تأثر فيه بالشر يمة البيزنطية أو بالأحرى بتشر يعات الأباطرة 
الرومان . 





A‏ - آما عن زواج اراهب لا الراهبة ۽ ققد ورد بياب را هو 
ل الباب ۲۵ » الفصل الأول ) النص SH‏ : « وأما از جة 
: » . ( والنص منقول عن قواعد القديس باسيليوس ) . 
ظاهر إذً أن زواج الراهب ليس یلا بل هو فقط من الزيجات المكروهة . 
فالنص مؤيد بنص تال ( المادة الماك cz‏ المنقولة عن EAN‏ ثقرةء القاعدة 
٩‏ ) : « وکل من رید أن يكون بتوا US,‏ إرادتهم pS‏ حک من 


تنج امرأتين 4 . 









وقد جاء بباب الرهیان ( الاب العاشر ) IS‏ عن القديس أبيثانوس : 
« كل علماتى أنذر الرهبنة ويرجم قليمتع القربان ستة أشهر . هذا لأنه لم يدخل 


بعد فى نيراوهنة بل نا أنذر فقط . وأما م كان قد تسلح بالكل الاک .. 
ثم يعود فيخامه فقد خام ممه الإيمان ولا تقبل له توبة إلا بعد الدخول فيه ثانية » 
(لادة ۰۷۰ ص «(V+‏ ومنه يتضح أن النذر وحده لايكنى ANG‏ بعة القبطية 
لقيام امانع » بل إنه لا يقوم إلا بعد أن یکون الراهب قد لبس مسوح التزهب . 
( راجع ما قلناه فى هذا الشأن عن الششريمة ‏ 





بة » المدد 4۷۸ » فيا تقدم ) . 


على أن انم هنا لایڑدی أبداً إلى إبطال العقد » وکل ما فى VAN‏ 
يؤدى إلى توقيع الدقو بة على الراهب » أما لمقد فصحيح وان كان مكروها . 
وقد نص على هذا الحم صراحة ابن لقاق فى قوائينه » حيث قال : إن الزواج 
یکون مكروها فى حالات ثلاث » والالة الثانية منها » هى « زيجة التاركين 
رهبتتهم » ۰ ( ص 44١‏ من ملحق الجموع الصفوى OC‏ . 








(۱) وقد ذعب البمض ( أحد سلامه » الأحوال الشخصية » الكتاب الثالى » طيمة 
ee‏ 1831 »س 158 س ٠3۹‏ ) إلى أنه قد « ورد فولان لابن المال الأول أن لزید 
بعد لذر الثزهب فبيعة ... والفول الثانى أن من تزوج بمد نذد البعولية SB‏ من تزوج 
إمرأنين » gay‏ ذلك أن الزواج بلال » . والواقم أن لابن الال فى ذلك قولا” واحداً 
لا قولين . أما قوله إن الزواج بعد اترهب يكون حكنه حم من تزوج إءرأتين » فلا يفيد أنه 
زواج باطل . ذلك أن النصوس القدعة کلبا قد آوردت هنا الحم و تين عليه ابطلان 
ولكنها بنت عليه فقط وجوه عقوية الزنا » وقد ظهر ذلك لنا بوضوح عند استعراض 























ونمپ الیش ( عد ود تمر ily‏ يقار جهعى ء الأحوال الشخصية » ی ۰۲۷۷ 
وکناك » حدى بطرس » أحكام الأحوال الشخصية » س ۲۲۶ ) إلى أن رأى ابن السال 
هو بطلان الزواج بمد التزهب » مستنداً إلى تفس اللص » وهو بتیره مالفا قالرأى لابن لقلق » 





وقد بيا ألا خلاف هناك ۰ ويبدو أن هنا الخطأ مرده إلى ما جاه بهامش الخلاصة القائونية 
( س ۲۳ » حاشية ‏ ) من أن زواج الراهب : « قد حرم فى الجموع وجمله فى A‏ 
( ابن اقلق ) من الزواج المكروء » - 


vt 


۷ — يخلص من النصوص التقدمة أن الشر يمة القبطية كالشريمة 
السريانية لا تجمل من القرهب Cale‏ من للواتع المبطلة لد اواج . على أنه قد 
ورد يكتاب انملاصة القانونية ( ص ۳۷ ) لاینومانوس فيلوتاؤس أن «الارتباط 
بشكل الرهبنة فلا ... من الأسباب الموجبة للفسخ على كل حال سواء كان 
الاقتران بعل وتراض أو بنش Dey‏ إذ لا يجوز عقد الزواج الشرعی مع وجود 
sel‏ هذء الأسباب » . وهوقد أورد الإرتباط بالرهبنة شعن موائع الزواج 
( امادة 4 ) » ويقول فيه إنه « من الأسباب التى تمتع اواج من قبل وتبطله 
لواتفق حصوله» . على أنه يمودفى باب الزيجات المسكروهة ويذكر من یلها : 
SNA; »‏ رهبتتهم » ( المادة (GU fev‏ + 


والظاهر أنه بريد أن يقول إن اواج لا یکون Ges‏ إلا إذا ترك راهب 
الرهبنة » فإذا SF‏ وتزوج OS‏ زواجه مكروما . على أنه من pall‏ أن زواج 
الراهب يستتبع حا سقوط وصف الرهبنة عنه . ولذلك فان الحم الأول 
کون By‏ منالعبث . وقد جاء على اسان جرجس فيلوئاؤس تیا على كلام 
الايغومانوس (ص 4م » حاشية ۲) : «وأما الرهبنة فا تنحل رد عقد الزيجة 
مادام الراهب أو الراعبة لا يطيق أحدها الإبتعاد عن الزيجة » . 


وصاحب الخلاصة يقول هو نفسه ( ص ۳۵ ) إنه لو « تنزل الراهب عن 
رهبنته فعلاً ورغب الفريقان فى الاستمرار فلار ثيس الشرعى أن يجيز لها ذلك 
إذاكان صائياً » . 


ويقول ( فى ص ۳۷ ) : « أما إذا كان الغش من جهة الرتبة كن OSS‏ 
رتبته مانعة له من التزوج ويتفيبا رغبة فى الزواج » فإ ن كان ذو الرتبة راه 
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أو راهبة و بعد ظهور AW‏ رغب الراهب أو الترهية المودة إلى طقس الرهبنة 
وقبول التو بة » فقد ذ كرقبلاً أن AIM‏ براهب أو راهبة مفسوح . وان کان 
لا بوى المودة إلى طقسه الأول فقد بطل من العاقس الرهبانى وصار أمر تجو بز 
زيجته وعدمه مغوضاً لرئيس ROI‏ . ( راجع ما ورد بالجموعة السريانية فى 
هذا الشأن » المدد 4۸۱ ء فيا تقدم ) = 





۸ — واذلك يبدو من الواضح برغم ما قاله صاحب انقلاصة أن 
الترهب ليس من الموائعالمبطلة زواج فوالشريمة القبطية » وفعلا لا يمد بالتقنين 
القبطى cll UA‏ التزهب . 

وكل ماف الأمر أنه إذا أراد الراهبالمودة إلىحياة التزهب » فلا يستطيع 
العارف الآخر منعه من ذلك . فالزواج يتفض فى هذه ال بسبب حالة التزهب . 
ولسكن إذا شاء اراهب الإبقاء عليه فإنه يكون Cae‏ » وان ذ کر صاحب 
الخلاصة أن حكه يكون مماقاً على قرار يصدر من رئيس الكهنة . 

٩‏ — على أن الترهب الطاری» بعد الزواج يعتبرفى الشر يعة القبطية 
من الأسباب المفضية إلى فسخ المقد » بشرط موافقة الطرف الآخر » كا هى 
الحال فى الشريمة السريانية ( راجع المدد 4۸۰ » فيا تقدم ) ۰ لا بل إن من 
الأسباب المسوغة لفسخ المطية ترهب أحد الطرفين ء ولنخاطب الذى برغب فى 
الترهب أن يفسخ بدون حاجة إلى موافقة الطرف الآخر . 

يقول ابن السال (المادة 4۷ من الياب ۲ ) : « وین ]ثر خيب أو 
خطيبة الرهبانية بعد حمل ll‏ وأخذه فلخطيب أن يأخذ ما أعطاء » وعلى 


اتلطيية أن ترد ما أخذته من غير ضعف » 2 


۳ 


آما بمد الزواج » قإن الز جة تقسخ إذا رغب أحد الزوجين فى الترهب + 
بشرط مواقة الآخر . فقد نصت Weal‏ من الجموع الصفوى ع ىأن « الزيجة 
تشخ بثلائة أمور » أحدها : رهبنة المزوجین برضام مما » . وقد ورد Cal‏ 
بالادة ۱۲۵ نقلا عن قوانین اللوك : « التزويج نحل برهبانية المزوجین مما 
برضاها» . 


وقد أ كد ابن المسال شرط التراضى على الفسخ » فى باب الرهبان ؛ حيث 






جاء نا عن قرارات مجم نيقية (المادة ۷) : « وإن كان له زوجة ول ترد 
رهبانيته فلا يقبل وان كان فی امرأته وأرادالتجاة وارب منها 


فليقبل » . ( ص ٩۷‏ من الجموع الصفوى ( ٠‏ 


۰ - هذا ومالا شك فيه أن حالالترهب على خلاف حا لالكهنوت 
متجانى مع اليا الزوجية » ولذلك لا ستطليع الراهب أن يستبتى الملاقة الزوجية 
على ما كانت » بعد ترهبه . و يقول ابن العسال تقلاعن قواعد باسيليوس فى باب 
الرهبنة ( المادة ۳ » ص ٠١١‏ ) : « ومن ساكن المرأة من النساك وبقول 


ماهذا شیء age‏ فيفترقان ویکونان کلاها حرومین » . 


۱ — وما ورد بابن المسال بشأن انفساخ الزواج بسبب الرهينة بعد 
رضا الطرف الآخره قد ورد مثله بقوانينابن لقلق (ملحق انموع »ص 44۲) + 
وى مصباح الظلة لابن كبرء وقد أخذ به Gal‏ صاحب الخلاصة القانونية حيث 
قال ( ص ۳۸ الادة ۷۷ ) : « السبب السابع ( من أسباب الفسخ ) : إذا 
ترهین الزوجان أو أحدها برضاها مما اتفسخ زواجما » ۰ ( وراج sal: Gal‏ 


L(V ۷ص‎ 
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ولذلاك of‏ التقنين القبطى الصادر فى سنة ۱۹۵۸ قد تضمن هذا الحم » 
فقالت المادة بره منه : « كذلك يجوز الطلاق إذا ترهين الزوجان أو ترهين 
آحدها برضاء الآخر » . 


ولکن التقنين الصادر فى سنة ۱۹0۵ لم يدرج الترهب بين الأسباب 
السوغة للطلاق . وقد ذهب رأى ( الدكتور إهاب حسن اسماعيل » انحلال 
الزواج فى شريعة الأقباط الأرئوذ كس 6 ص ۱۳۱ ) إلى أن سكوت التقنين 
الصادر فى سنة ۱۹۵۵ عن ذكر الرهبنة بين أسباب الطلاق لا يفيد أنها لم تمد 
معتبرة سيا مفطیاً لاطلاق ۰ وهو قد أشار إلى حک صادر من محكة القاهرة 
الإبعدائية فى ۱۹۵۸/۲/۱ ( غير منشور ) يقضى بأنه لايقف فى وجه الاعتداد 
بالرهبنة عدم ورود هذا السبب معن الأسباب التى وردت بتقنين سنة ۱۹9۵ 


ونحن نری أنه متى اعتبر تقنين سنة ۱۹۵۵ صادراً عن هيئة تملك التشريم 
فى شنون الطاثفة القبطية لو كسية » فإن صدور هذا انين مخفلا سیب 
من أسباب الطلاق التقليدية یمتبر عدولا clo‏ القبعلى الذى وافق عليه » 
عن اعتبار ارهبنة Le‏ من أسباب الطلاق . ويجب ألا يغيب عن الذهن أن 
الأصل فى الزواج التأبيد » وهو لا بنحل إلا على سبيل الاستثناء لأسباب وروت 
على سبيل الحصر . فإذا استبعد سبب من الأسباب فى وقت من الأوقات كان 
ذلك معناه حصر أحوال الطلاق فى دائرة الأسباب الباقية دون غيرها . وقد 
یکون الفرض الذى توخاه واضمو التقنين ابلدید هو سد الذرائع » ARAB‏ 
الزوجان على فسخ الزواج بحجة الرهبنة » و يتوصلان من هذا الطريق إلى القضاء 
على رباط الزوجية » والأصل ألا ينقعم هذا الرباط من طريق BUF Sy DY‏ 
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— ۱۹۵۹/۱۲/۱۳ عليها . ( راجع استثناف القاهرة ۱۹۵۹/۱۲/۰ و‎ Gb 
» قضاء الأحوال الشخصية للدكتور أحمد رفعت خفاجى وراج لطفى جمة‎ 


ص ۱۲۸ إلى ۱۳۱ )۰ 


ae tt — ۲‏ — تبین لا من دراسة مختلف الشرالع 
الشرقية أن الترهب | يعتير قيها من الموانع البطلة للزواج » اللهم إلا فى الشر يمة 
البيزنطية وی وقت متأخر . وقدكانت الشريعة الغربية هىالأخرى فى مبدأ الأ 
لا تجمل من الرهبنة مان يحول دون عقد الزؤاج . وقد ورد صراحة فى کتابات 
آباءالكنبسة الغربية ( القديس أغوسطين ) أن اواج من الراهية زواج حيح . 
ولسكنهم فى مرحلة تاليةكانوا یذهبون إلى وجوب التفريق SLL‏ ينها 
وبين زوجها” ۰ وكذلك الراهب إذا تزوج فان هکان برتكب إت وللكن 
زواجه لم يكن معتبراً bt‏ . وف أواخر القرن الخامس Al‏ الايا ريغو ريوس 
الأ کر بوجوب التفريق ما ييه وبين زوجته . والتكيسة الغربية تأخذ 
بقرارات ممع القبة » ولكن عرفنا أن هذا الجمع قد اققصرت قراراته على اعتبار 
الراهب المتزوج فى حك الزانى فل يقرر بوضوح بطلان عقد الزواج 








على أنه فى سنة ۱۱۳۹ عند ما اند ممع اللاتران » تقرر فيه صراحة 
ولأول رة بطلان زواج الراهب أو الراهية by‏ كد ذلك فى الجامع اللاحقة 
ولا سياف الجمع الذى انعقد بمدينة ترنتو من سنة ۱۵6۵ إلى سلة ٠١١۴‏ . 
(۱) وقد صدر عن الإمبراطور چوئیان 3089 ریم بقضی ت رج بالعذاری 
والأرامل الفدسات sacratae‏ أى التيلات ويماقب من يزوج بأی متهن يعقوبة الإعدام 


لا بل انه حرم أولاده منهن من حق الإرث . وق ستة ۸ 4 قرر الإمواطور ماجوريان 
#تتةتمكة أن النذر Joell‏ الصادر عمن تجاوز: لا 7 
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۳ — والفقه التربى على خلاف الفقه الشرق یز بين نوعين من 
الترهب . وق الواقع جد المائع عند الغربيين يتمثل فى النتر لا فى الترهب هو 
نفسه . على أنهم منذ عد الفقيه جراسيان والفقيه لومبارد يفرقون ما بين النذر 
الرسمى lly‏ البسيط . آما الأول فهو النذر بالتبتل الذى يصاحب الدخول فى 
طائفة من طوائف الرهبان . ولایشترط أن يكون الراهب قد لبس مسوحالرهبنة » 
وإنكان ارتداء هذه السوح يعتبر دليلا على أنه قد دخل فعلاً احدی الطوائف 
itl‏ . وهذا هو الانع المبطل امقد الزواج فى الشريمة الغربية .ما النذر 
البسيط الذى قد بصدر عن الشخص ولو عل فلا مان من لوانع led‏ 
الازواج وإ نکان من يقدم على الزواج بعد صدور هذا النذر عنه ترآ توقع 
عليه عقو بات متنوعة . 





وقدتضمنت مموعة الدكريتال ( الصادرة فى سنة ۱۲۳۵ ) هذه التفرقة 
فاستقرت نهائيا فى الشر يمة الغر بية ووردت بالتقنین الغ بى الصادر فى سنة ۱۹۱۷ 


(الادتان ۱۰۰۸ و۱۰۷۳ 


9ع المرب Apc BI‏ -- وقد اتتقلت هذه التفرقة بين 
النذر الرسمى والنذر البسيط إلى الطوائف الكاوليكية الشرقية الت ىكا نت لاتعرف 
سوى النذر الرسمى الذى يصاحب الامخراط فى سل ارهبنة . أما النذر البسیط 
فل يكن له أثر ما عند هذه الطوائف جميما . 

ومنذ سنة ۱۷۳۹ تبی ام نی أحكام الشر يعة ا 
على الوارنة . وتواات بعد ذلك الجامع التكاثوليكية الشيرة 
aA‏ : طائفة الملسكيين oF)‏ عين 7 سنة ۱۹۰۹ ) ؛ وطائفة 








السريان الکانليك ( جع شرفه ) ؛ وطائفة الأرمن الكاثوليك ( ممع روما سنة 
)4و لأقباط الكاثوليك ( مجمع القاهرة السابق الإشارة إليه ) + 

وجتتفی قرارات هذه الجامع يعتبر النذر البسيط مان clot Ge‏ 
آما allt‏ المبطل فهو فقط النذر الرسمى .. 

96 - وقد قنتت الإرادة ارسولية الصادرة فىسنة ۱۹6۹ هذءالأحكام 
وجملتها بمد توحيدها سارية على جميع السكاثوليك الشرقيين » أي كانت 
طوائقهم . 

تقفی المادة ٩۳‏ من التقنين الکانولیی الشرق » وقد وردت فى باب 
الوانع call‏ بأنه د يحاول عقد الزواج Web‏ ذوو النذور الاحتفالية ( الرسمية ) 
أى التى تبرز فى اهب التكيير » وكذا من أبرز نذر العفة خارجا عن هذا 
الذهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال اواج بمرسوم خا ص أمن اللکرسی 
الرسولى » . 








44 - آما النذر البسيط فتقرر alts‏ المادة 4۸ وقد وردت یاب 
الوا احرمة ‏ ما يأنى : « بند ١‏ يحرم الزواج Wl‏ النذر العموی حفظ 





العفة السكاملة المبرزفى الترهب البسيط أى الصغير ؟ ثانيً : النذر الإنفرادى Sede‏ 
البتولية أو المفة السكاملة أو المزوبة أو باتتحال المالة الرهبانية . كذلك النذر 
الانفرادی بقبول درجة الثعاس الرسائلى أو إحدى الدرجات الكبرى فى 
الطقوس التى يلتزم بها الا كليريكيون بالحاففلة على العزو بة القدسة منذ نيلوم 
درجة الشماس الرسائق9؟ . 

(۱) يلاحظ أن الا یکین لا یزمون ق الطوائف الكاثوليكية العمرقية الختلفة 


السروفة فى مصر بالحافظة على ال لیم درجة العاس الرسائل . ولاك لن به 
بقبول درجة العباىمن الوانم الحرمة بالنسبة الهم 
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بند — إذا استئتى التذر الاحتفالى ( الرسمى ) أى النذر المبرز Pad‏ 
اسکییر » فا من نذرآخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك فى حق البعض وجب 
مسوم خاص من الکرمی الرسولى » . 


ومقهوم هذا النص أنه مالم يصدر النذر عند الدخول فى إحدى طوائف 
الرهبان tell‏ حسب إرادة التكرمى الرسولى ‏ فالأصل أن النذر BIH‏ محة 
عقد الزواج وإنكانت تقرتب عليه “نار أخرى غير يطلان الزواج . 


۷ - وانللاصة أن الشريمة ISN‏ الشرقية على خلاف 
الشرائع الشرقية الختلفة » فيا خلا الشريءة البيزنطية » قد اعتبرت دخول الرهبنة 
مان من موانع الزواج » بحيث يصبح العقد Mh‏ فيا لو صدر عن الراهب 
بعد صدور النذر عنه . آما غيرالراهب » فى الطوائف الكبرى النظمة » فلا يعتبر 
نذره مؤثراً فى حمة المقد هو تفه . 


ويلاحظ أخيراً أن النتر الرسمى الطاری» بعد انعقاد المقد يفسخه فى 
الشريعة السكاثوليكية » إذا صدر النذر قبل الدخول بالزوجة لا بمده gall)‏ ۱۰۸ 
من التقنين SAPS‏ ) . 


298 - النقنين الرونستاتى لا كانت ملة البروتستانت كر 
الرهبنة » فإن وجود هذا اماع غير متصور فى الشر يعة البروتستانتية » ولذلك فان 
التقنين المطبق على طائفة الإتجيليين فى مصرجاء HE‏ من أية إشارة إلى مات 


الترهب . 


gor — £44‏ تی أعظام الشسرائع اسف ره مالع الترظ ب امام 
اگم الوطني: ‏ من لمروفآنه « بالنسبة لأتازعات التعلفةبالأحوالالشخصية 
المصربين غير السلمین والتحدی الطائفة وال ... تصدر الأحكام ‏ فى نطاق 
النظام المام — طبقاً لشر يستهم » . 5228 





وقد برد التساؤل عا إذا كان الترهب She,‏ أو لا dhe‏ مع النظام 
العام فى القانون المصرى الوضعى ؟ عرضت غذا الوضوع GUESS‏ القاهرة 
Ss‏ ها صدر فى ۱۹۳۱/۳/۱۵ فقالت : « القول بأن هذه العادة صورة 
مجسءة من الرق قياس مع الفارق لأن الشخص اللی مختار ارهبنة إثما يختارها 
يحض رغبته رغبة عن انا وحبا فى الانقطاع لمبادة الله وهو ليس إا ريق 
أو Lae‏ . وذلك بعد أن قالت إن Ballad‏ بعض الأحيان قوة القانون» . 
ويلاحظ أن هذا السك قد صدر بصدد سحة نزول الراهب عن حقه فى لك » 
واعتبره جائزاً أخذاً بما استقر عليه العرف فى شأن الترهب حيث ل تر فيه الحسكلة 
Gh able‏ من حقوق الشخصية » وهو حق الاك , ( احاماة:۲۹۵:۷۵۵:۱۲) ٠‏ 


على أن هذه A‏ قد أصدرت حك آخر فى aid!) ers‏ 
۲ : :۳۶ ) ذهیت‌فیه إلى عکس هذا الرأى فقالت : « ان وإ نکانت 
الطوائف غير الإسلامية 
قاصر على المبادات oy‏ فى الأحوال الشخضية ولا يدخل قيها البخث فى 
ملسكية ما يقتنيه الراهب SEY,‏ القول بأن الراهب يفقد شخصيته و یصبح غير 
أهل لماك بدليل أنه يصلى عليه صلاة الجنازة عند دخوله الرهينة . لأن ذلك 
ما يسمونه بالوت Gull‏ والقاتون المصرى لا یمترف بهذا النظام . - . ولا يكن 


فى إدارة شثونها الدينية والملية إلا أن ذلك 





ay 


القول بأن الشخص الذى دخل الرهبنة قد قمل ذالك عحض رغبته لأن Se‏ 
الال الشخصية من النظام العام التى لا يحور التتازل عنما فليس لأى إنسان أن 
Silt,‏ عن شخصيته » . 


وقد صدر بعد ذلك حك من Ke‏ النقض قی ۱۹۸۲/۵/۱۵ ( القواعد 
القانونية م : 4١‏ : 160 )ا اتتصرللرأى الأول » ققال : «إن الرهبنة نظام جار 
عند الطوائف المسيحية فى مصر وقد اعترفت به الحكومة المصرية إذ اختصت 
الرهبان . . . ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة المسكرية ومن الرسوم الجركية » 
والقانون فى المادة ۱4 من الأمر العالى الصادر ۱۸۸۳/۵/۱۳ بترتيب اختصاصات 
الجاس الى لطائفة الأقباط 557,51 قد صرح بأن للرهبنة نظام خاصاً يحب 
احترامه والعمل على نفاذ أحكامه المقررة له . ومن هذه الأحكام أنكل ما يقتليه 
الراهب بعد انخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكا لابيعة التى كرس he‏ 
تلدمتها . . . هذا الذى جرى عايه العرف الکنسی ليس فيه ما بخالف أحكام 
القانون أو مبادىء النظام العام 4 . 





۰ — ونحن نری أنه لو اعتبر الترهب ke‏ لام العام على AAT‏ 
أنه ليس للشخص أن ينزل عن حق من حقوقه الشخصية کق القلك + وعلى 
اعتبار أن مسائل الخالة الشخصية من النظام العام التى لا يجوز الغزول عنها بحال 
من الأحوال » امتنع تطبيق أحسكام الشرائع المسيحية فى شأن الانع المبطل 
للزواج كا يمتنع تطبيقها بالنسبة إلى الحرمان من حت القللك . ذا أن حق 
التزوج كق القلك من حقوق الشخصية ال لا يمسكن النزول عنهاء ولا برد 
على ذلك كا قالت محكة استثناف القاهرة فى SS‏ الثانى - أن مسائل 


tt 


الأحوال الشخصية وحدها هى التى تخضع لأحكام الشريمة السيحية » واناك 
يلزم التفريق بين GH‏ فى المزوج والمق فى لك » بحيث يخضع CLAUS‏ 
لمسيحية » ولا يخضع الثانى لها . فقد رأينا أن تطبيق الشرائع المسيحية فى 
مسائل الأحوال الشخصية مقيد هو نفسه يقيد عدم خالفة النظام العام . 


ولا شك أنه فى قانون وضعى یفصل مابين الدين والدولة يتمين القول بأن 
نظام الترعب یتجانی مع النظام العام . وهذا هو GSN‏ فرنا مثلاً . أما 
النظام الفانونى الصری فقد اعتبر الدين عنصراً من عناصر الالة اللدنية وقد 
أقرت قوائين الدولة بوجوب خضوع الكخص لأحكام دينه » فبا ین بأحواله 
الشخصية » لا بل أقرت هذه القوانين بوجود منظات لارهبنة تتمتع بمقوق 
وامتیازات ۴ فى ظل مثل هذا القانون لا يمسكن القول بأن نظام الترهب 
يتجافى مع النظام العام . وهذا هو الرأى الذى انتصرت له SE‏ النقض كا 








لذاك رى أن النصوص le lll‏ التزهب ليست نصوصا عاطلة » 
وعلى القاضى المصرى أن يطبقها فى الدعاوى التى تثور مابين مسيحيين متحدى 
الطائفة رل . 





Ling, )۱(‏ مناه آن لام او 5 
فا مم الم الى تفرضما الديانات وال قد تتمارض مم سس النظام SST‏ فى بل 


tee 











8غ - المائع الرابع : الجرعة 
١‏ - الزنا 


۱ — المصادر ای — منذ « مهد القديم » حر 
clay!‏ بالزانية » فقد ورد بسفر اللاویین ( ۲۱ : ۷) : « | 
مدنسة لا يأخذوا ولا خذوا امرأة مطلقة من زوجها » . والنص كا هو ظاهر 
لا قصر التحريم على الزانية بل det‏ شاملا لتكل امرأة مطلقة أي كان سبب 
تطليقها . 

ويجىء العبد الجديد » فيورد متی )٩ : ۱٩( BAG‏ أن : « من 
طلق امرأته إلا لملة زنا وأخذ أخرى فقد زنف » ومن تزوج مطلقة فقد زنی » . 
ويقول بولس فى إحدى رسالله ( الرسالة الأولى إلى أهل کورنتس » 8 : 
(Wa‏ « قدكتبت MY‏ تخالطوا انا . . . أى إن کان أحد من 
يسمى ET‏ زان . . . فثل هذا لاتؤا کلوه » . 





Dy! po - ۲‏ — تقرر القاعدة ۱٩‏ من القواعد التى أقرها 
تمع أثقرة فى سنة ۳۱۶ أن الزانية وشریکبا فى الإثم تلزمهما « التوبة » sab‏ 
سبع سئوات ٠‏ وتقضى الادة ۸ من قرارات مجمع القيصرية الجديدة ( ۳۱۵ - 
۰ ) بأن زوج الزائية التى اشتهر أمرها لامجو له أن یکون «Gad‏ فإذا 
جب عليه أن يطاق al pl‏ و إلا خلمت عنه صفة الكبنوت » 
کا تخلع عنه فيا لو تزوج ابتداء بزانية . 








۳ ا#موعات اوق — وقد تضمنت مجموعة الراسیم الرسولية 


إلى 


و رجع تاريخها إلى القرن الرابع نصا منم زوج الزانية من الانخراط فى سلاك 
الكبنوت ( القاعدة ۱۷) ۰ كا نصا يقشى بتوقيع عقو بة الحرمان 
على كل مرن مجمع بين امرأتين أو يزوج بامرأة طلقت پسبب UN‏ 

(القاعدة £2 ). 








ع ۵۰ — مخلص‌منالتصوص التقدمة أن الزنا إذا ارتكبتهالمرأة النزوجة 
يكون Se‏ الطلاق » وذلك فضلاً عن المقو بات الدينية التى تنزل بها 
ANSE AD‏ 

و إذا هی طلقت ‏ فإنه لا جوز ارجل أن يتزوج بها » بعد تطليقها لدبب 
الزنا » فإذا كان كاهتاً سقطت عنه صفة الكبنوت » و إذا لم يكن من الكبنة 
زات به عقوبة الحرمان . 

أما الزواج هو نفسه » قل تقض هه النصوص ببطلانه . 

ه ٠‏ - مرب این = تأثرت الشر يعة البيزنطيةبأحكام القائون 
تتبات الأحكام التى تضمتتها المصادر المسيحية 





الروماى » وإن كانت 
الأول . 

فنى القانون الروماتى » جتنع بموجب تشر يع چولیا ( حوالى السنة السابعة 
قبل اليلاد ) زواج الزانية من شريكبا فى الإثم . وقد أصدر الإمبراطور 
چوستنیان فى سنة ٥٥٩‏ مرسوماً یقضی صراحة ببطلان زواج الزانية من شريكها 
oth‏ تكون قدارقت Uple‏ دعوى الزنا . ( مجموعة الراسيم الستحدثة» 
۲ : 184 ) . ويلاحظ أن all‏ مقصور على الرجل الذى ارتكب مع الزانية 
جريمة الزنا » فىحين أن الصادر السيحية الأولى تجمل المنع مطلقا » فالزانية 





tv 


لا يتزوجها أحد من الناس . على أن UN‏ عند الرومانكالزنافى الصادر السيحية 
الأولهو زنا الرأة لا زنا الرجل . فلو ارتکب الزوج الزنا مع امرأة غيرمتزوجة » 
لم يكن ازناه أثر ما » بالنسبة إلى حقه فى الزواج > 

8 — وقد وردت بالسكتابات الأولى لفقهاء الشريعة المسيحية 
البيزنطية نصوص تتضمن هذه الأحكام . 

فن قواءد باسيليوس أنه يحب على الرجل أن يطلق امرأته فبا لوزنت 
اثلا يدنس بها » أما إذا زى الرجل فتلزمه التوبة وييق بمدها مع زوجته . 
( القاعدتان ٩‏ و ۲۱ من قواعد باسیلیوس )»لا بل إن باسيليوس قد نص 
بالقاعدة ۳٩‏ على أن الزواج الذى تعقده الزانية مع شریکبا AG‏ بعد 
طلاقها بر زواجاً باطلاً ء ولوتم هذا الزواج بعد انقضاء مدة التوبة . ولا 
شك أن هذا النص لا جد له سنداً فى المصادر السيحية الأولى . وهو إلى ذلك 
يجهل all‏ مقصوراً على صورة زواج الزانية من شريكها فى الم دون غيره 
من الرجال . 





۷ - وقد استقرت هذه الفكرة فى الشم يمة السيحية البيزنطية » 
فان جحد الفقيه بلسامون ( من القرن الثانى عشر ) يقرر بدوره أنه لا يجوز للمرأة 
الزانية أن تتزوج بعد ارتتكابها جريمة الزنا . أما لرجل الزانى فله بعد توبته أن 





يتزوج . آم يأفى الفقيه بلاستاریس yBuistanes‏ یصرح بأنه لا يجوز لمن انهم 
بالزنا أن یتزوج عن اتبمت ممه يارتكاب هذه الجرة » ولو م تثبت علیهما 
الجريمة . والفرض أن الرجل هو شريك المرأةالمتزوجة فى Wylie‏ . (راجع 
مؤلقه ای 3۷۳/0۵۳0 ) = 


ta 

fel,‏ نذکر أن صاح بكتاب « دستور الأحكام » وهو من فقباء 
الشر يمة لملكية المتفرعة عن الشريمة البيزنطية » قد ردد هذه الأحكام بكتابه 
المذ كور » Ss‏ عن مؤلفات الفقهاء البيزنطيين . 





۵۰۸ — ومن ثم يكن القول بأن مانع الزنا قد وجد لأول مرة فوالشر يعة 
البيزئطية بمد تأثرها بأحكام القانون الرومانى . وهذا Gl)‏ قوم فى الشر يعة 
نطية » فى صورة GVEA MG‏ صورة زنا الرجل . ثم إنه كا استقر 
فى الفقه البيزنطى - لا يتحقتق إلا إذا كانت المرأة المنزوجة قد pally‏ فلا 
رجل غير زوا . أما مقدمات الوطء فلا يمتد بها . ولذلك يقولون إن الزنا 
لایکون مان مبطلاً للزواج إلا إذا کان تا . و يازم فيه إلى ذلك أن کون 
ز6 Gate‏ أن تکون المرأة فىعصمة رج ل آخر ؛ كا يلزم فيه أخيراً أن 
یکون فليا » أى أن يباشر الرجل المرأة وهوعال أنها فى عصمة زوج ٠‏ 











وقد ذهب فریق من الفقماه البيزتطبين إلى اشتراط شرط رابع » ate‏ 
فى ذلك بتشريع جوستنيان . وهذا الشرط يتمثل فى وجوب صدور حم 
بلادانة على الزوجة الزانية . وفى رأى أنه لا يلزم توافر هذا الشرط الأخير . 
هذا ويلاحظ أخيراً أ, الک الصادر فى دعوى الزنا یتضمن قى المادة النص 
على حرمان الزوجة من Ge‏ التزوج بشريكها فى PY‏ . ولذلك يقوم ماع عند 
الجهور بعد صدور هذا الک متضمتاً النص على + 








٩‏ - وق التقنين الطبق الآن فى مصر على طالفسة الأروام 
الأرثوذ كس » وردت الادة ع / و من باب الوانع متضمنة أن من اموانع القطمية 
للزواج : « الزنا بين IG‏ إذا كان هناك حك صدر بشأنه etl,‏ 6ه ومته 


A 


يتضح أن الزنا مام مبطل مقد الزواج » وأته لا يعتب رکنات إلا بالنسية إلى 
ازواج الذى يزمعه الرتکبان طرعة الزنا . ویلاحظ هنا أنه على خلاف 
التقاليد التى استقرت ف الشريمة البيزنطية » يقوم ll‏ وق لأحكام هذه لاد » 
عند ارتکاب الرجل EA‏ الزنا . ذلك أن المادة ۳/ و لم فرق بين زناالمرأة 
وزنا ارجل » بل call‏ « فأصبح شاملاً لصورتی الزنا Ce‏ . وعا 
يؤكد حة هذا النظر أن المادة ۷من التقنين قد أجازت الطلاق بسبب زا المرأة 
أو زنا Je‏ على حد سواء . 

على أن التقنین یشترط لقيام المانع Som‏ بالادانة فى دعوى الزنا » 
فلا يكتنى جرد التهمة » وقديما كانت استقرت الشر يعة البيزنطية على أنه لا يلزم 
فى الحم أن يكون صادرا عن السلطة ینت » بل قد يصدر عن أية جبة من 
جهات القضاء . وظاهر أنه لايشترط فى سک أن يكون قد نص صراحة على 
منع الزواج بين مرتکبی الجرعة . 


۰ - على أن مموعة ات ll‏ البق فى الإقليم الشمالى » م تأخذ 
بهذا كله . فقد ورد بالادة ٤٤‏ من هذه الجموعة أن « من ثبت عليه الفسق 
بامرأة محصنة أى ذات بعل لايجوز له أن یتزوج بها فيا بعد » . وواضح أن 
هذه الجموعة حافظت على التفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة ول تجمل 
من الزنا GL‏ إلا فى الصورة الأ ثم إنها لم تشترط صراحة صدور الحم 
بالإدانة فى دعوى الزنا ‏ متی کان قد ثبت الزنا على الزوجة . على أن أن المانع مانم 
مبطل لازواج « وهو يحول دون عقده فقط بين الزانية وشريكها فى الثم . 






- وقد حكت KS‏ استثناف الإسكندرية فى ۱۹۵۹/۱۰/۲۹ 


( الجموعة الرسمية » وه : ۳۸ : ۲۱ ) أنه : « ليس فى أحكام الشريمة 
الارتوذ كسية التى يدين بها الزوج ما يحرم الزواج من جديد على امطلقة لاقترافها 
الزنا » . 

ولا غك فى سحة هذا الک . فقد يبنا أن الزن فى أحكام الشر يمة المسيحية 
البيزنطية لا مب مان Giles‏ يحول دور 
مانع نسبى ول دون زواجها من اقترفت معه جربة الزنا . وهذا هو المعنى 
الذى رمت إليه SS‏ استئناف الاسكندرية . 





۳ — الشربه: الكلرائية — اقتصر جمع النساطرة الذى انعقد فى 
de‏ همه على SALLY‏ الکاهن الى یتزوج بامرأة سبق تطايقها بسبب 
لزنا ( القاعدة ۲۳ ) + 

على أن بشوع مخت ( من القرن الثامن ) يقول مستنداً إلى نص إنجيل متى 
إن المرأة المطلقة ببب الزنا لاتستطيع أن تتزوج بأى رجل ( كتاب الشرالم 
والأحكام » ۲: (EVE‏ 





وى مستهل القرن التاسع قرر تيموطاؤس الأول أن للع لايقوم فقط فى 
صورة زا رت بل of‏ يشمل Cal‏ الصورة التى برتکب CIA Se MS‏ 
جربمة الزنا ( القاعدة ٤ء‏ من السكتاب الأول ) . وعکذا يكون معنی الزنا قد 
fo‏ لأول مرة فى الشريعة المسيحية الشرقية بحيث يصبح جام لزنا رأة 
وازنا الرجل على حد سواء . 

وقد استقرت هذه الفكرة 
یشون ( Gell‏ ستة ۱۳۱۸ ) محموعته الشرعية القانونية التى لا تزال معتمدة 





الشريمة الكلدانية » فقد أورد عبد 


oy 


إلى أيامنا هذه » أن الزنا مانع مبطل امد الزواج » فلا يجوز للرجل أن يتزوج 
بامرأة زانية بعد طلاقها »كا لا يجوز cart bal dl‏ برجل زان بعد طلاقه 
( الجموعة »۹۱:۲ . 


ow‏ - ومن ثم عکن القول بأن النساطرة قد ذهبوا فى اعتبار الزنا 
مان من موانع اواج إلى أبمد مدی ۰ فالانع عندم لا يحول فقط دون زواج 
الزانية من اقترفت ممه جرعة الزنا واسکنه يحول دون زواجها یا بای رجل 
ار 
كا أن الزنا فى الشريعة السكندانية ليس هو فقط الزنا الذى ترتكبه المرأة 
التزوجة » بل هو Cal‏ انا لفی برتكبه الرجل التزوجء ومن ثم Ele‏ 
من زنی اواج بأية امرأة ولو لم تكن شريكته فى الم . والفرض » کا هو 
مفهوم » أنه قد انحات الرابطة زوجية التى وقع الزن أثناء قيامها» إما بسبب الطلاق 
أو سب اة 





nis! — 6‏ بم السربائي ‏ وهذه التسوية بين الرجل والمرأة فى باب 
الزنا قد انفردت بها الشريعة السكادانية دون سار الشرائع الشرقية الأخرى 
فالزنا فى الشر يمة السر يانية هو زئ المرأة لا زنا الرجل . 

وهناك نص برجم تاريخه إلى القرن السادس يعتير الزواج الممقود بين الزانية 
وشريكها زواج باطلا » وقد يبدو اذك أن مانم لزنا عند اليعاقبة السر يان مات 
نی وكا هی الخال عند البیزتطیین . 







التحرم لا يقوم إلا إذا 
( افامدة ۷ ٠)‏ 


غير أن ابن المبرى قد آورد بمجموعته المروفة ( القرن الثالث عشر ) Cas‏ 
يفيد أن الزواج یکون Wb‏ ولو عقدته الزانية مع غير شريكها فى لاثم . 
(الدىءىى:١).‏ 


۵ — ومن ثم يمكن القول إن مانع الزنا فى الشريمة السريانية من 
وان المبطلة الطلقة »كا هى الحال فى الشريعة التكلدائية » مع مراعاة أن الزنا 
لا یدخل فى عداد للواتع إلا إذا وقع من المرأة » وهو الأصل الذى أخذ به الفقه 
البيزنطى وخالفه التقئين الصادر فى سنة ۱٩۱۷‏ عن بطريرك الإسكندرية , كا 
خالفه آیضا النقه الکلدانی . 


61 - هذا وقد ورد بالمادة ۱۲ من التقنين السرینی أن من موانع 
الخطبة والزواج : « أن لا تكون ( المرأة ) مطلقة لأ نكل من تزوج بمطلقة Si‏ » . 

ویبدو آن واضی التقنين قد نقلوا هنا النص الوارد بإجيل متى والذى 
سبقت الإشارة إليه . ( راج المدد ٠١١‏ ) . وهو نص له سنده فى المهد القديم » 
على ما سبق أن ینا . 

ومفهوم هذا النص أنه تنم اواج تن طلقت لسبب الزنا »كا تنم الزواج 
من طلقت Cal‏ لسبب آخر غير علة الزنا »كا أن موم هذا النص أن الزواج 
بالزائية عنم على شر يكها فى الثم » وعلى خيره كذلك . والمانع بعد لا يقوم إلا فى 
صورة زنا المرأة أو ارتكابها لأى إثم آخر أدى با إلى الطلاق . 


وقد تعب الیش( إل أنه مب حل هذه المادة على معنى أن all‏ لا يقوم 






(۱) أحد سلامه , الأحوال العخسية » ۲ : ۱۸-۱۸۷ 


or 





إلا إذا كان الطلاق بسبب الزنا . « فلا يعقل أن یکون قصدها ... کل مطلقة 
لأنما حينئذ تکون قد وقمت فى تناقض غريب » إذ هى تبيح التطليق » ومتی 
أباحته لا يصح أن تساب المطلق حت الزواج مستقبلاً وإلا لكان هذا الحكم 
ال للنظام المام» , 


وحن نلاحظ أن النصوص القديمة قد فرقت بين الزائية والمطلقة » واعتبرت 
الانع Gs‏ فى الطالتين على اعتبار نها حالنان ج الواحدة مهما عن الأخرى » 
وان تداخلتا فى بعض الأحوال . سحيح أن الفقه السريانى قد قصر المانع على 
صورة الرأة الزانية ولکن نص التقنين قد عاد بالشريعة إلى مصادرها الأولى ۰ 
Ul‏ اقول بآن فىمنع الزواج بالمطلقة مخالفة للنظام lal‏ فردود بأن الطلا قلا تعرفه 
بعش الشرائم المعمول بها فى مصر وف هذه الشمرائع يظل الزوج محروماً من حق 
الزواج لمدى الحياة » و إنكانت العلاقة الزوجية قد انفصمت بالتفريق ای . 
وإنكان هذا اک لا يتجافى مع النظام العام فان حكم منع اازواج بالمطلقة يحب 
من باب أولى اعتباره غير متجاف مع النظام العام LEY‏ وأن الفرض هو أن 
الطاقة قد ارتكبت إن » وأن طلاقها كان جزاء ارتتكابها لهذا الم . فإذا 
أمكن منع الزواج بسبب الزنا »فا الذى يحول دون منمه إذا كان الطلاق بسبب 
آخر غير الزنا ؟ 








هذا ومن الفید أن نعرف أن القانون الدنیالفرنسی غل إلى زمن غير بعید 
( إلى سنة ۱۹۳۰ ) يحرم الزواج بين المطلقين . وذلك معناه أن الطلاق كان 
يعبر Gl‏ نسبياً من موائع اواج » بحيث ینتم بعده على المطلتى أو المطلقة أن 
يقد زواج جديداً مع الطرف ال خر فى الزواج الأول . 


o 


۷ - الم بم لیذ - یقول النقيه جوش الأرمنى ( من القرن 
نی عشر ) bata‏ إلى قرارات مجع القيصرية الجديدة ء إنه لا يجوز للزائية أن 
تتزوج ما دام زوجها على قيد الحياة . ومفپوم هذا النص أنه تنم ازواج على 
الزانية بعد طلاقها بسبب الزنا » سواء من شریکها أو من غيره ۰ ولتكن إذا 
تو ازوج المطلق »كان لها أن تتو يمن شاه . 

على أنه ليس فی کلام الفقيه الأرمنى ما يشمر بأنها لو تزوجت قإن زواجها 
يكون باطلاً . 

وف الواقع لا تجد لهذا المانع أثراً فى الشريعة الأرمغية » ياعتباره من الموانع 
ala!‏ لد الزواج « 

وقد جاء التقنين الأرمنى Gall‏ فى مصر ارا من أية إشارة إلى مانع الزنا . 

ومن ثم يمكن القول بأن الشريمة الأرمنية على خلاف الشرائع الشرقية 
المتقدمة لا تجمل من الزنا مان من مواتع الزواج » سواء فى ذلك أ كان الزنا نا 
المرأة أم زنا ارجل » وسواء أراد الزانى أو الزانية التزوج من شريكه فى الإثم 
أو من غيره . 


۱۸ المرب الارو يقول الفقيه داود المارونى (القرن الحادى 
عشر ) إنه لا جوز الزواج بامرأة زانية Oy‏ بعد توبتها تستطيع أن تنزوج بمن 
تشاء » بشرط أن يتم زواجها بغیر حضرة السکاهن MS)‏ ص 18 ) + 





وعلى ذلك تكون الشريمة المارونية قد لقت بالشريعة الأرمنية فى 
عدم اعتبارها الزنا منم من الموانع المبطلة مد الزواج ؛ هذا ولو كان الزنا زنا 
لمرأة بل ولوکانت المرأة تريد الزواج بشر SYS‏ الزنا . 





و بلاحظ فقط أن هتاك عقو بة دينية تعزل بها » وأن زواجها لا يحتغل به 
كا يحتفل زواج غيرها . 


۵۱۹ اام hae‏ — يقول ابن اقلق فى قوانبنه : «ولا cam‏ ... 
بالثابتة فى انا المشهورة به » . ( ص 88۱ من ملحق المجموع الصفوى ) + 
ويفهم من هذا النص أن الزواج بالزانية حظور » بشرط أن کون AY‏ 
قد افتضح أمرها وثيت زناها . وهذا هوالقيد الذ ىكان قد أورده ممع القيصرية. 
على حظر زواج السكاهن بالزانية . ( راجع المدد ٠٠۴‏ ۰ قبا تقدم ) . وحظر 
الزواج بالزانية ورد فى ابن ld‏ على أنه حظر عام شامل لشريكها فى PN‏ لیرد 
على حد سواء . وهذا هو الاتجاه العام الذى لمسناه فى مختلف الشرائع الشرقية » 
فيا خلا الشر يمة البيزنطية » وهو الاتجاه اذى أوحت به لصادر السيحية الأولى : 
والزنا فى هذه الشرائع كلها فيا خلا الشريعة السکادانية » هو زنا الرأة لازنا 
الرجل » وكذلك الال فى الشر يمة القبطية . 


۰ - وقد آورد ابن العسال بدوره مانم الزنا بين مواتع الزواج » 
واعتبره القسم التاسع من أقسام الموائع . فهو يقول بالادة 4٠‏ إن من الزيجات 
الممنوعة : « الزيجة بالق ثبت عليها الزنا والطلقة لما بوجب الطلاق » . ( ص۲۳4 
من الجموع ) . فالزواج بالزانية حظور على شر يكها وعلى غيره » بشرط أن يكون 
0 - كاهو الحم عند ابن لقاق . ولسكن ابن العسال يضيف إلى 
الزانية » المطلقة لما بوجب الطلاق» وعذا هوا الک انی آورده db ogi‏ 
على ما سبق أن ذكرنا . ومنه يتضح أن الطلقة لسبب يوجب الطلاق 
قد لا تكون زانية ولا ما احقاج ابن العسال إلى ذکر كما 












ey 


حك الزانية . وهذا اک » كا بينا من قبل » حك آوحت به النصوص الأولى 
التى وردت بالعبد القديم والمپد الجديد . على أنه حك ل يأخذ به سوى ابن 
العسال والتقنين Sb poll‏ ادیش( 





وال هنا ییدو آن الشريعة القبطية قد جملت من زنا المرأة مان مبطلار 
abd‏ الزواج ء شأنها فى ذلك شأن الشريعة السريانية سواء توا ر 


۱ — على أته قد ورد بالمجموع الصفوى تمليق على نص الادة 4٠‏ 


يبدولابن المسال هو نفسه » فقد وصف بأنه « حاشية أصلية » » 





یزوج مطلقة من زنا عاجلاً » لکن حتى تنوب وتصح تو نها 
وحينئذ تحل زتها بغيركاهن و بحضور قسیس لا أسقف». ومفهوم 
لیس باطلا » بل کل ما فيه أنه يظل Gace‏ إلى أن cond‏ 
مدة التو بة » فإذا ما مضت استطاعت الزانية أن تتتزوج بمن تريد » على ألا يجتفل 
بزواجها كا يحتفل فى الزواج العادى . وهذاهو الک الذى أخذت به الشريمة 
الملرونية کا سبق لنا أن عرفنا ( المدد 6۱۸ ء فيا تقدم ) . 











وقد اعتبر كذلك صاحب AS‏ « الطب الروحافی » زواج الزانية 
مكروما لا باطلا. (۵: ۱۵). 

ويبدو أنه قد جرى العمل على النسامح فى زواج الزانية » فقد ذكر 
جرجس فيلوتاؤس عوض فى شرحه للمجموع الصفوى ( ص ۲۸۵ ) : « وكثيراً 
ما يكون اارجل (Eke‏ عل امرآنه بأمها زنت ویق الأدلة ومع ذلك نری‌ف‌هذا 


(۱) راجم بالمدد ۶۱5 ما قلناه فى عدم Site‏ هذا الک لفكرة النظام انام . 


ov 


الزمان بأن الساطة الشرعية تصرح ها بالزواجكا تصرح لارجل بين أن الكتاب 
لا يصرح مطلقا GH! aA‏ بالزواج إِذ من یتزوج مطلقة نی » . 

۲- على أن الإيفومانوس فيلوتاؤس قد أورد باللاصة القانونية مام 
الزنا على أنه من الموانع المبطلة مد الزواج . فهو بذكر بیج Uo:‏ 
الشتهر الثابت » بین الأسباب التى « تمنع الژواج من قبل وتبطله او اتفق 
حصوله » ۰ ( ص ۲5 ) . وهو يستندفى ذلك إلى قوانین ابن فاق وإلى ما جاء 
عتون ابن المسال . 


۳ - ولذلاك لا صدر التقنين القبطى فى سنة ۱۹۵۵ أورد هذا الا 
بين الموائع المبطلة مد الزواج + قنص بالادة ۲۷ على أنه : « لا يجوز زواج من 
طلق لملة الزنا إلا بعد تصريح الرئيس الدينى الذى صدر jo‏ دائرته 6 . 

ويلاحظ أولة على هذا النص أنه ل يقض ببطلان الزواج الذى يعقد بعد 
الزنا » على صورة مطاقة . وللكن راعوا فها يبدو ما كان 
قد جرى عليه العمل من الإذن بالرواج فى هذه PDL‏ فعلقوا حة الزواج على 
صدور ذلك الإذن . والإذن يصدركا يقول النص من الرئيس الدینی . والرئيس 
الدينى Al‏ هو الرئيس الدينى فى الجبة التى صدر الحم بالطلاق داخل 
. فالفرض أن الزنا قد أدى إلى الطلاق » ونظرت دعوى الطلاق التى 
ثبت فيها الزنا أمام ا جاس الى ا ححص . والآنء بعد إلغاء الجالس الملية » یکون 
ریس الدينى الختص هو رئيس الجبة التى تدخل فى دائرة اختصاص مک 
الأحوال الشخصية » التى أصدرت ایک بالطلاق . فإذا لم يستصدر Gly‏ 








ats 


(۱) راجم المدد ۵۲۱ تیا تفم . 






الإذن بالزواج من ذلك الرئيس الدیتی وعقد ز 
هذا الزواح”". ولذلك يمكن القول إن من 
عدم الحصول على إذن بالزواج من الاطة | 


روط قيام المانع فى الشر يمة التبطية 


وقد سبق JU‏ عرفنا أن تقنين الأروام الأرثوذكس قد علق هو الآخر 
قيام المانع على صدور حک مثبت لازنا صادر من الجبة المانية أو الدينية . ( راج 
المدد ۰۰4 » فيا تقدم ) . أما التقنين القبطی فيعاقه على صدور حك بالطلاق 
لسبب الزنا . فالمادة ۲۷ من التقنين القبلى تفترض وقوع الطلاق بسبب الزنا . 
قليس الزنا الممتبر هو الزنا المشتهر الثابت » Ky‏ الزنا الذى أدى إلى الحم 
بالطلاق . ومن ثم يكن القول إنه فى Jb‏ هذا التفدين لا تنم الزواج بالزائية 
التى لم تطاق ومات عنما زوجباء كا هو مقتضى أحكام الشمرائع المسيحية 
بوجه عام . والنص مقصو رك هو واضح على التطليق ببب الزنا » أما إذا كان 
E‏ اي ارو لايك اك بل مان 
ما كان قد بن المسال ( راجع المدد ۰ )ء وعلى خلاف ما ذهب إليه 
التقنين السرياق ٠‏ 








اشرقية 





و - وقد خالف Cay}‏ التقنين القبعلی التقاليد الراسخة فى الشر یم 
القبطية عند ما جمل Gill‏ يقوم سواء أ كان الزنا زا الرجل أم زنا الرأة . ail‏ 
۷ تنم زواج من طاق لملة انا » سواء أ كان من ال کور أم من الإناث . 
وقد نصت الادة 4۸ من هذا التقنين هو نفسه على أنه : « يجوز لكل من 
الزوجين أن يطلب الطلاق لملة الزنا » . فالطلاق بسیب الزنا قد يحم به على 





بقول الدكتور أحد سلامه ( سى ٠١۷‏ ) + د وق وین أن اکن لا نسلی 
لق عأة الولاية الدينية الكنيية على ابا » - 








وه 


الزوج نی و يؤدى هو الآخر إلى قيام انم فى شخص الزوج الزانى . 

۵ - ونلاحظ أخيراً أن المانعى التقتين القبطى ماع مطلق لا نسبى 
معن أنه يحول دون زواج الزانى أو الزانية من شاركه فى مقارفة الم أو بفيره 
عل حبذ واو 

و بذلاك يكون التقنين القبعلی قد حافظ على ماجرت عليه الشرائع السيحية 
الشرقية كلما » فيا خلا الشر بعة البيزنطية من اعتبار الزنا مفقدا لأهلية الزواج 
على صورة مطلقة . 

CLA على أن الزنا فى الشريمة القيطية كالزنا فى غيرها من‎ - ٩ 
GWU DLT . أى زنا من تر بطه بآخر صلة الزوجية‎ gall الشرقية هو الزنا‎ 
. العام أى زنا المرأة غير المنزوجة أو الرجل الأعزب فلا ند به فى باب الزواج‎ 

ومع ذلاث فقد ورد بابن المسال أنه لو زنت المرأة قبل زواجها » فوجدها 
الزوج بعد زواجها ثبب فتذفها بتهمة الزنا » تطلق منه » ولا تستطيع أن تازوج 
بآخر . ولکن یلزم لذلك أن يكون « قوله الذى قذفها به حقاً by‏ جدها عذراء 
ولا اوالديها aby‏ ( امموع الصفوی » المادة ۱۱۵ 6 ص ۲۸۹ ) . فالزنا وحده 
لا يقوم به المانع فى هذه الصورة . ولکن يازم إلى ذلك أن یکون قد قذفبا به 
الزوج وثبتت سمة التبمة بآ كانت یب وليس لوالديما ما يدح التهمة . فالعيرة 
هنا بالقذف » وكا يقول ابن العسال : « إن كان القول عنما قبي ... سكن 
مامونة ولا یتزوجها آخر وتلزم بیتها حزينة باكية لأنها زنت فى بيت Legh‏ 
Oe‏ 













و 








(۱) وهذا التسمتقول عن قوانين اللوك . وقد رجم واضمبا فيهإلى التو 


- وارن = 





على أن ابن العسال لم يورد هذا gill‏ فى باب الزواج » ولا يبدو أن زواج 
الزانية فى هذه الصورة يكون WEL‏ . 


۷ ارب اي كان الزنا فى مبدأ الأمر ينظر ANG‏ بع 
السيحية الغربية على أنه إثم من الآثام . وكا من الحظور الزواج بالزانيات سواء 
أ كن قد ارتکین الزناوهن فعصمة زوج » أم كن من الماهرات أو السرارى : 
والزئا فى هذه الصور يعتبر مات حرما لا مان مبطلاً لازواج . 

على أن by‏ باعتباره مانم محرما قد تلاشى ol‏ مع الزمن وأصبح من 
اسائغ أن تزوج ‏ بن تشاء بعد وفاة زوجها » Sig‏ أن الطلاق غير جائز 
فى هذه الشريمة » ولو لملة الزنا , 





٩۲۸‏ - وف اواقع کان الفقه السیحی الغربى لا بری غضاضة فى زواج 
الزانية بشريكها فى الإثم » ذلا أن زواجها منه يؤدى إلى تصحيح الملاقة 
ما ینیما + إذ هی تصبح مشروعة بعد أنكانت غير مشروعة . ويستوى فى هذا 
السك أن بكون ای هو الزوج أو الزوجة 5 

على أنه قد لوحظ أن العلاقة VW‏ بين الزوج الزالى وشر يكه قد تؤدى 
إلى الاعتداء على حياة الطرف الآخر ف الملاقة الزوجية بفية التخلص منه + 
والتزوج بالشر يك فى الزنا » فظهر المانع على صورة جديدة وى الحدود الى يؤدى 
فيها إلى سد النرائع . وهذا المانع فى صورته الجديدة ليس مانع الزنا بالعنى 
الصحيح » بل هوكاسماه الفقهاء مانع الجرعة - 








de pall‏ الإسلامية قوم إنه إذا حصلت الفرقة بين 
جها ثانا go‏ یکذب نقسه فيا رماعا به من الا ع AG‏ 
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‘ لا ماتع مطلق‎ oie والاتم على هذه الصورة الجديدة‎ — o4 
وهو يشبه من هذء الناحية مانع الزنا فى الشريعة البيزنطية » ولکنه - على‎ 
دون زواج الزائ بشریکه إلا إذا‎ Whe خلاف الشريمة البيزتطية  لا يقوم‎ 
. على ما سٹزی‎ » ATG Bb صاحب‎ 








» والظرف الأول الذى بشکل مائع الزن فى الشريعة الفربية‎ — oft 
هوقتل ازوج البرىه . فافرض أن هناك ز6 وهناك قعلاً . ومؤدى هذا الان‎ 
أنه يبطل المقد الذى يمقده الزوج الزانی بعد قتل زوجه . وهو ماقضی به مجم‎ 
. وأخذ به الفقيه جراسيان‎ ato المتعقد فى سنة‎ eaux مو‎ 


وكذيك يقوم cl‏ إذا صاحب الزنا تواعد على الزواج بعد موت الزوج 
الآخر. وهوما قضى به Got‏ تریبور 20008 النقد فى سنة ۸٩6‏ وأخذ به 
كذاك الفقيه جراسيان . 


وقد أضاف UL‏ وسیوس 1۳:5 (۱۱۹۱) صورة ثالثة وهی الصورة 
التى يصاحب فیا الزنا الإقدام على إبرام عقد زواج آخر » حال قيام الزوجية 
الاو . 


فف هذه الصور الثلاث يمتبر لمان مبطلاً لمقد الزواج فيا بين الزوج lh‏ 
وشریکه فى الم WALI.‏ غير الشر FEL‏ . ومن الواضح أنه فى هذه 
الصور Ge‏ ایعحقق المانع إلا إذا كان الزنا مقروتاً بوصف آآخر : فلزنا انى 
يحول دون الزواج بعد وفة اژوج الآخر » هو الزنا المصحوب بالقتل أو الزنا 
الصحوب بالوعد أو fol‏ الزنا الصحوب بعقد زواج جديد . 
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وقد استقرت هذه الأحكام بمجموعة الدكريتال ( ۱۳۳۵ ) واتتقات عنها 
إلى تقنين سن ۱۹۱۷ ( اوه ۱۰۷۵ OC‏ = 


۳۱ ار Bice‏ الشسرفية ‏ وانقلت Gal‏ هذه الأحكام 
كلما إلى شرا الطوائف الشرقية السكانوليكية . فقد أخذ بها gab‏ السریانی 
الذى اتعقد فى سنة ۱۸۸۸ ؟ واعع الارونی العقد فى سنة ۱۷۳۹ ؛ كا أخذ بها 
الأرمن السكاثوليك منذ سنة ۱۹۱۱ ؛ والأقباط الكاثوليك منذ سنة ۰۱۸۹۸ 

على أن we‏ طائفة اللکیین | تعتبر الجرعة مان من موانع الزواج على 
الصورة التى وردت ف الشر يمة الغربية ‏ هذا إلى أن صدر التقنين الکانولیکی 


الشرق الوحد فى سنة 1945 . 


extn — ۳۲‏ ادتول الشمرق — تنص المادة ٩۵‏ من التقنين 
السكائوليكى الششرق الواردة فى باب الموائم المبطلة على أنه : « لا يصح عقد 
الزواج بين الأشخاص التالية : 

أولاً : من اقترف مع صاحبه زت فتواعداكلاها بالتزوج أو حاولا عقد 
الزواج نفسه ولو بإجراء مدأى فقط وها مرتبطان بذات الزواج الصحيح . 

ان : من Gail‏ مع صاحبه 65 وقتل أحدها زوجه بین كلاها مرتبطان 
بذات الزواج الصحيح » . 


(۱) هذا وبلاحظ أن الفانون Gall‏ الفرنسی کان یتضمن Les‏ ) الاد۲۹۸2 ) يقضى ينم 
زواج من lh‏ ينيب الا ANG‏ . وهنا الس بردد NEL‏ كان قد قضی به 
3 عل tia thay We of gals‏ نس عوجب Fst pal‏ ۱۰ 
دسر سئة ۱۹۰۵ » فل يعد لما انا وجود فى التتين لوضی الفرنسى » NG‏ 
امن . 
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OFT‏ — ومن ثم تکون الشريعة السكاثوليكية اشرقية قد خالفت 
التقاليد الستقرة فى مذاهبها الختلفة » واعبرت ماع الزنا Ge‏ فقط فى الصور 
الثلاث التى يلابس فيا الزنا ظرف خاص . وف الحقيقة لم يعد الزنا اجرد مان 
من موانع الزواج عند الطوائف السكاثوليكية الشرقية » بل إن الماع قبما أصبح 
فى الواقع من الأمى هو مانع الجرية لا مانع الزنا . على أنه فى هذه الصور الثلاث 
يصبح حتياً مان Sm,‏ لا مائماً عر Mle‏ 





ویلاحظ أيضا أن التقنين السكائوليكى الشرق قد قضی على التفرقة مابین 
زا المرأة Seal by‏ » وسوی بینہما واعترها یا من الوانم المبطلة » متی 
توافرت فى أى منهما الشروط المطلوبة . 


(۱) يقول الدكتور آحد سلامه ( الأحوال الشخصية ۲ : ١٠١8‏ ) : « وإذن Tag‏ هذه 

ty pl‏ ( الكالوليكية ) cand Uae GLY‏ الزواج بين من ارتكباه » بل لابه من 
أن يفن الزن لا باتواعد على الزواج أو عاولة عقده ولا بل أحدما زوجه ٠‏ والواقم أن 
نس الإرادة الرسولية هذاعا بسح الوقوف أمامه . فاك أن الإرادة الرسولية لا تببح التطليق 
ولو امل الزنا ٠‏ وكل ما مالك أنه يحق eo‏ الببىء آن يوجر larg‏ مع بقاء وثاق 
الزوجية ( الادة ۱/۱۱۸ ) ٠‏ ولئن em‏ الزواج ين الزانى وشركد لن يكون مرده إلى 
الزئا وال BEM‏ بترواج آخر » . 
ف السريمة الكائوليكية قد نام اما Sat‏ دون زواج 
بعد وفاة الزوج الآخر . قن الم أنه لا طلاق فى هذه التعريمة » ومع ذاك 
فند ظهر المانع »كا قدمنا » لإيطال الزواج اللاحق لوقاة الزوح الأول . وقد بينا أن AKL‏ 
الى أدث إلى ظهور هذا الت می سد الترائع وقطم الطريق على من اول م 
يدر مم آخر اغتيال زوجه . ( راج المدد ۰۲۸ ) . 












أزواج أن 











وعو يقول (س 68 )١‏ ...فان لفان من الزواج یکون 
مم التأمل هو القتلل وليى اا . وفانه هنا أن القتل وحده لاتير مائماً فى السريية 
الكالوليكية AW‏ خاصة » سوق Gh‏ 
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۳6 — على أن الجامع امشترك بين هذه الصور الثلاث هو وقوع الزنا 
فل . وهذا هو الشرط الأول لقيام امانع . ولابد فى الزنا أن يكون AMEE‏ 
أن يقع من الشخص حال قيام علاقة الزوجية » وأن يكون فعلیً » أى أن بقعم 


منه وهو Mle‏ أن هناك علاقة زوجية تر بط مايينه و بين شخص FT‏ - 


وأخيراً يازم فى الزنا أن يكو ن كاملا ای أن يكون هناك اتصال جنسی 
کامل قد وقع من الشخص المتزوج » مع غير الزوج . 


۳۵ — آماعن شرط القتل » فيتحقق إذا ما ارتكبت جريمة الققل 
نا قيام الزوجية . والقتل يحب أن يكون من فمل الزوج الزالى أو من فمل 
شریکه ی الزنا . وقد اشترطوا CAN‏ قى التدل أن بقع بعد قيام العلاقة الأئمة بين 
الزوج الزانی وشریکه » بحيث یکون القتل 
بشريك القتیل . 





قد ارتتکب يقصد التزوج 


۵۳ -- آما شرط التواعد على الزواج » فلا يشترط فيه أن کون سابقاً 
على قيام الملاقة الآئمة » فقد يصدر اوعد بالزواج » ثم برتکب التواعدان جريمة 
الزنا . ولسكن يلزم أن یکون هناك توعد جدى متبادل بين الطرفين على أن 
يتزوجا بعد وفاة الزوج الآخر . 


۷ — وأما شرط الإقدام على زواج جديد » فیتحقی إذا أبرم زا 
وشریکه عقد زواج [ 
قبل أو بعد قيام الملاقةالآثمة »كك لا يهم ما إذاكان العقد قد عقد أمام جهة دينية 
أوأمام جهة مدنية » أو ما إذا كان العقد عقداً باطلاً أو حيحً . على أن قيام 





ام الزوجية الأولى . ولايهم ماإذاكان هذا المقد قد تم 


xe 


علاقة غير شرعية متصلة ما بين اژوج الزانى وشر يكه لا يقوم مقسام المقد أبداً. 
ولا یتحقق به الشرط * 


۸ — التفنين Gite yp‏ — لاوجود لماتع انا بالتقنين 
البروتستانتى » وإن كان ان الطارىء بعد عقد اواج يصلح فيه سب اطلاق » 
وا أوقع من الزوج أم من الزوجة ‏ (المادة ۱۸ من التقتين البروتستانتق ) * 


Jay 


۹ - لا تعرف الشريعة المسيحية الشرقية مائع Jail‏ باعتباره Gh‏ 
من الموانع المبطلة مد الزواج . 


کل ما هنالك أن الشر يعة المارونية قد اعتبرت فى وقت من الأوقات 
Jal‏ مان من الموائع الحرمة . وهو يقوم فى هذه الشريعة إذا ققل الزوج زوجته 
أو الزوجة زوجها . فن هذه الصورة تم على القائل أن يتزوج بعد ارتكابه 
لجريمة القتل . والانع هنا مطلق لا نسبی . وقد آورده ball al‏ بين الوانع 
الحرمة aid‏ الزواج » لا المبطلة له . على أن هذا لمانع قد تلاثى مع الزمن » إلى 
أن صدر التقنين SN‏ الشمرق الموحد الذى جعله مان مبطلا فى صورت 
خاصة » على ما سوف نعرف . 





۰ - ولا أثرهذا المانع فى المجموعات الشرعية القبطية التبرة و إن 
كانت امحموعات تذ کر بين الأسباب المسوغة للطلاق الصورة الآنية : « ان 
دبرت المرأة على حياة زوجما ch‏ وجه كان أو علدت أن آخرين يحرضون على 
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ذلك فل تغلبره له » ( ابن العسال » الجموع الصفوى » امادة (Ter er‏ 
وكذلك ( المادة وم ص (ver‏ : 8 إن دبر الرجل على حياة المرأة بای وجه 
كان أو كان آخرون هذا pro‏ وعرفهم فل يظهره لها » . ( وراجع الخلاصة 
القانونية » المادة ۸۰ » ص ۴۸ » حيث ورد أن السيب السادس من أسباب الفسخ 
هو : « إذا یل أحد الزوجين على إضرار حياة الآخر بأية وسيلة كانت أو عل أن 
آخرین يسمون فى ذلك OS‏ وم يظهره لقرينه ثم اتكشف MW‏ وثبت ذلك 
يفسخ اواج ویفارق (CHA‏ ۰ 

ويلاحظ أن « التديير على حياة الزوج أو الزوجة » فى هذه اانموس 
يفترضقيام الزوجية » وهوفى هذه النصوص Ce te‏ للطلاق » ل مانم من موانع 
الزواج . 

۱ - على أن التقنين القبطى الصادر فى سنة ۱۹۵۵ قد خرج على 
هذه التقاليد الموروثة واعتبر القتل لا التدبير من الوا البطلة Aid‏ الزوج هو 
ففسه . 

تنص المادة ۲۷ من ذلك التقنين على أنه : « لا يجوز زواج القائل زوج 
القتيل » . وقد ورد هذا النص فى باب موانع الزواج . ومنه يتضح أنه لو ارتکب 
جريمة القعل » فإن زواجه يعد ذلك بزوج القتيل يكون باطلا. وظاهر 
أن الفروض أنه قد ارتكب جرية القعل لأجل الوصول إلى 
على أن النص لا يتطلب قيام هذه النية عند القاتل = ومن ثم جوز للدرأة أن 








(۱) وقد تشمن این القبطی السادر ق سنة ۱۹۵۵ هذا اليب من أسياب الطلاق + 
فد امت الادة ٠۴۳‏ على آنه 3 على حياة الآخر أو اعتاد لته 
إيذاء Le‏ عرض حه انخطر » باز ازوج gl‏ عليه أن يطلب الطلاق 8 - 
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تتزوج بارجل يعد أن تکون قد قتلت زوجته »كا لا جوز رجل أن يتزوج 
بالرأة بذ أن يكون قد قتل زوجها . وظاهر أن القتل هنا رتكبه لا أحد الزوجين 
بل شخص أجنىعنهما . ولا يشترط التقنين أن تکون قد قامت يينهما علاقة زناه 
فانم القتل غير مانع Vell‏ بل إن النص لا LAS‏ التواطؤ ما بين زوج القتيل 
والقاتل ؛ على القتل . كل ما يتطلبه النص ليام lll‏ هو أن یکون أحد طرق 
الزمع هو القاتل والثانى هو زوج القتيل )2 

وظاهر all‏ هنا نع نسبى لامانع Glee‏ . فالقاتل لا يفقد أهلية التزوج. 
على صورة مطلقة » ولسكنه يفقدها فقط بالنسبة إلى زوج القتيل . 

OLY‏ — وقد عرفت الشريمة الغربية مانع القتل SUNG Alda‏ عشر 
فقد أضاف البابا سيليستان 5۷ء الثالث ( ۱۱۹۱ — ۱۱۹۸ ) إلى الصور 
الثلاث الراردة بباب انا صورة رابمة يتحقق فيها مانع القتل بمعناه التكامل + 
ففى هذه الصورة لو تمت المرأة مع رجل AT‏ على قتل زوجهاء امتنع لیا بعد 
ذلك الزواج بشر یکانی جريمة القتل - ولو( تكن قد ارتکبت ممهجرعة الزنا . 

وقد استقر هذا المانع بمجموعة الدکریتال » ثم انتقل منها إلى تقنين 
سنة ۱۹۱۷ على صورة Ube‏ بحيث تشمل حالة الزوج وحالة الزوجة Car‏ 
(المادة ۱۰۷۵/ Bit‏ من التقنين G All‏ الصادر فى سنة 1810 ) . 


الزوا 











(۱) هرن اذکور أعد سلامه ( الأحوال العخمية ۰ ۷ : ٠١١‏ ) : « عکن افو 
ت أن الل ne‏ ول يسبقه أى تام ين pull‏ وزوج 
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6۳ — وعنه انتقل إلى اننینااسکانولیک الشرق الوحد الصادر ف 
سنة ۰۱۹۵۹ وهو التقنين Gull‏ الآن فى مص على مختاف الطوائف الكاثوليكية 
“الشرقية . 

تنص الادة ه* ققرة ثالثة من التقتين على أنه لا يصح عفد الزواج بين 
الأشخاص التالية : ... « من تعاون مع صاحبه تا ah‏ أوأدبيا فقتلا ازوج 
وان | بزن أحدها مع الآخر » . 

]6 — ومانع القتل يتحقق فى الشريعة السكاثوليسكية الشرقية فى 
الوقت الحاضر إذا كان الزوج أو الزوجة فاعلاً أصلياً أو شر كا فى جريمة ققل 
الزوج أو الزوجة . 

على أن هناك شروطاً يجب توافرها » فإذا كان الزوج أو الزوجة فاعلاً 
VOLT‏ يقوم لمانع إلا إذاكان قد ارتكب AI‏ بناء على تحريض أو إتفاق 
سابق مع الشخص الذى يقوم ill‏ بالنسبة إليه . ما إذا ارتكب الجريمة بدون 
عل الطرف الآخرء فلاحائل يمول دون زواجه مه . والنص حریص على أن 
Su‏ أن می يتحقق ولوكان عبارة عن مجرد اشتراك أدبى » ولذلاك 
يكنى أن یکون القتل قد تم بناء على موافقة الشر يك ونصیحته . 

Jal,‏ قد يرتكبه غير الزوج أو الزوجة ء وهنايازم أن یکون الزوج أو الزوجة. 
شريكا لاقاتل « بالمعنى التقدم . 

ومن شروط قيام الانع أن يكون القتل قد ارتکب بقصد Gall‏ 
روج القتیل . 

على أن الشرط الأساسی لقيام المانع هو وقوع القتل فمل SG,‏ على هذا 
BEV, wad‏ . 
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of‏ — يتضح ما تقدم أن ماتع القتل فى الشر ية الكائوليكية أضيق 
مدى عنه فى التقنين Oeil‏ فالقتل الى يحول دون زواج زوج SEB‏ 
اشریکه فى جريمة القعل فى الشريمة الكاثوليكية هو فقط ذلك القتل الذى يق 
angi‏ الاتفاق والتدبير بين زوج القتيل وشریکه . أما فى التقنين القبطى فان 
Jello‏ إن لم يسبقه اتفاق GS‏ لقيام اماع . 

هذا إلى أن القتل الذى آشارت إليه المادة ۲۷ من التقنين القبطی هوالقتل 
الذى برتكبه غير الزوج . أما القعل فى الشريعة السكائوليكية فقد برتكبه 
الزوج وقد Kz,‏ شر يكه . 





"65 — هذا وقد سبق لنا أن lay‏ ( راجم المدد ٠۴۴‏ ۰ بالحاشية ) 
أن مانع Jail‏ هو غير مانع الزنا الصحوب بالقتل . فن هذا الأخيرلا يكن القتل 
وحده لقيام ll‏ . والقتل الذى يصاحب الزنا ae‏ صورة من صور مانع الزنا 
لا يقوم به ماتع القتل ‏ ذلك أن القتل فى هذه الصورة لا يطلب فيه أن يكون 
قد تم hy‏ على توافق سابق ما بين القائل وشريكه » ولا يقال إن وقوع الزنا 





(۱) يقول اکتور اعد سلامه ( ۲: uly « : ) ٠٠۹‏ شريمة الكاثوليك فقد جاء 
نصها أقسى من مثيله عند الأقباط الأرتوذكى . فلك أن المادة Ve‏ من الارادة الرسولية 
قد نم على أنه لايصح زواج من تعاون مم صاحبه عاونا Lab‏ أو أدياً فقتلا الزوج + 
والتصود باون الطبيتى أو الأدبى هو أن يكون كلا الشخصين ناعلين أو أحسدما امل 
والأخر شريك أو شريكين فى جرعة الل (؟) ... » ویدو آنه قد ابر انس سيا 
لانه لا يقتصر على منم الزواج قبا لو ارتكب غير الزوج جرعة القتل بل شمل أيضاً الصورة. 
الى بقع قبها القتل بفمل الزوج ! ! والواقم أنه فى كلا الحالين لا .بد من وقوع ak‏ بيب الزوج 
Sty‏ ارم . وقد يماب على التقنين القبطی أن نصه لا يفيد أن القتل قد برتكه الزوج 
aay‏ مع شخس AT‏ . والنم یکون أولى ق هذه الصورة عنه فى صورة ارتكاب الأجنى 
لاقمل دون الزوج ۱ ! 





یفترض هذا التوافق » فقد يقدم الشر يك على قتل زوج الزانية دون موافقتها. - 
وف هذه ال ينع عليه المزوج بها لا بسبب ole‏ القعل ولسكن يسبب مانم 
OA‏ 

ويبق بعد ذلك أنه لو تم GUM‏ على اقتل بين الزانية و 
فان الزواج يكون تن لسببين إثتين وهنا مانع الزنا ومانع القتل + 





م _الخطف 
۷ - الخطف جريمة نصت عليها الادتان ۲۹۰ و ۲۹۱ من قالون 
العقوبات . فالمادة ۲۹۰ تنص على أن : « كل من خطف بالتحيل أو الا کراه 





أنتى ly‏ سنها أ کثر من ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة آوالسجن » . ولكن المادة ۲۹۱ تستدرك فقول : 
0 إذا تزوج الخاطف جن خطفها زواجا شرعيا لا یک عليه بقوبة ما » . 


هذه الجرعة اعتبرتها بعش الشرائع المسيحية مان من موانع الزواج » على 
ما سوف رى . والذى جب لفت النظر إليه هنا هو أن اللخطف شىء والا کراه 
شىء آخر . سميح أنه قد يدق ای ما ينما فى بعض الشرام المسيحية » إلا أن 


)1( فارن الدكتور أحد سلامه ( الأحوال السخصية ‏ ۲ : ٠١١‏ ) : « ويطيمة UA‏ 
فإن وجود علاقة زنا ين مثل هذين الشخصين تقوم مقام التعاون على Sua‏ فتمنم الزواج + 
إذ می wd‏ حت ولو لم يقترن يقد إن اقنزنت متعته بالأولى » ۰ أما آن علاقة الزنا تم 
اروا زاوم يكرك بقل ae‏ عیع لذ آرم ق هسفه الا أ Eyes OG‏ 
بتواعد أو حاوة عفد زواج ون الزانى شري ۰ وأما إن oat‏ بافل فانهالاعنمه 
باعتبارها تماوناً على القتل ولكنها تمه باعبارها زنا موصوفاً + وهی لا تقوم Tab‏ متام 
الساون » قفد AL by‏ شرب 
ی الزنا ۰ 











الأصل أن مانع Gab‏ یقوم رد ارتکاب جرجة اللطف محيث لا ینظر إلى 
أئره فى رضا المرأة اخلوفة بالزواج . ولذلك فإنا لانرى إدراج انلطف تحت 
معنى عيوب الإرادة » باعتباره صورة من صور الإ كراء أو باعتباره قرينة لاتقبل 
الدايل المكسىعلى وقوع الإ كراه ‏ فالشرائع الت اعتبرت لمعاف مان قد رمت إلى 
le‏ الزواج الذى يتم من Bb‏ ناف » وهی عاد کانت متأصله ومنتشرة فی 
بعض البيثات . والقول بأن انلطف قرينة لا تقبل الدليل السکسی على وقوع 
الإكراه تجانی مع ماهو مسل من أنه يتحقق ولوكانت الرأة راضية بالزواج 
50 





> الرسولية‎ col ly المصادر ای — تضمنت مجموعة‎ - ofA, 
الإشارة الأولى إلى جريمة الخطف . ققد نصت القاعدة ۱۷ من‎ ) ٠٠١ (سنة‎ 
القواعد الواردة بهذه الجموعة » عل, أن من يخطف اما غير مخطوربة یامه أن‎ 
يتزوجها تنم عليه أن ی‎ 
ل عذراء غير مخطوبة‎ Se eh (سثر‎ 
تأمسكها واضطجع معا فوجدا : يمعلى الرجل الذى اضطجع ممما لیات‎ 
خسین من الفضة وتكون هى له زوجة من أجل أنه قد أذها . لايقدر أن يطلد‎ 
. » كل یمه‎ 

وكذلك ورد « بالجموعة الذانية » لاقلیمنطوس (۸ : ٩‏ ) أن من أخذ 





رج بشيرها , والفاعدة نستند إلى ماجاء بالميد القديم 


(1) ومع فلك فقد جرى الؤلفون الصريون الحدائون على إدراج الكلام فى اعاب تحت 
كراه - راجم حامى بطرس ( س ۱۸5 ) حيث يقول : « مما 
للا كزاه جرعة خف الاه بن 

ie زع قات‎ CR N من لليق‎ 
(re gadget 
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vr 


امرأة غير متزوجة ونقلها عنوة یفصل بیتهما ولا يباح له الزوج بغيرها » ولسکن 
عليه أن يتزوجها ول وكانت فقيرة . 


وظاهر أنه لبس فى هذه النصوص ما يفيد أن الخاطف تنم عليه أن 
يتزوج بالمرأة الخطوفة » بل إنها على المتكس تجمل من واجه بها واج 
محتوماً عليه . 


0 - وقد عرضت الجامع الأولى لجرعة GbE‏ فقفى مجمع أنقره 
منذ سنة of ۳٠١‏ على الخاطف أن برد المرأة التى خطفها إلى أهلها » وإذا 
ل تكن مخطوبة ont‏ عليه أن يتزوجها Ge‏ رضى باژواج أهلها . أما إذا 
كانت مخطوبة وجب عليه أن بردها إلى خاطہہا » ولرکان قد فض بکارتما 
( القاعدة ۱۱ من قواعد جسم أنقرة) . 

وقد ردد مجمع خلقيدونية فى سنة 40۱ هذه الأحكام وقرر إنزال atl‏ 
على الماطفين . 

ولسكن ليس فى قرارات هذه HE‏ ما يفيد أن اف يحول دون زواج 
الخاطف يمن خطفها . 





oc! — ۰‏ يعم اسکلا - تصدی الجمع الكادانى النی Gail‏ 
سنة ٤۸ء‏ لموضوع اللطف » فقرر أن اواج الذى يتم من طريق اللطف زواج 
غير مشروع وقضى بوجوب رد BAM‏ خطفت إلى من OSG‏ هی فى ولايقه . 
أما الخاطف فقد فرض عليه المع بعض المقو بات الدينية » وذلك فطل عن 
إلزامه بتمويض الضرر الذى GE‏ عن GE‏ . وقد عمد الجبع إلى الأسقف 


vr 


ye‏ تقدير هذا التعويض » على أن براعی فى تقدیره مرک زکل من انلاطف 


والرأة الخطوفة . 


وقد استمرت عادة الخطف منتشرة فى أوساط النساطرة مما اضر امعم 
الکلدانی الذى انمقد فى سنة ٠۷١‏ إلى المودة إلى موضوع Caleb!‏ ¢ فشدد 
العقوبات المفروضة على اللاطف بحيث تصل إلى حد المرمان . على أن هذا 
الجمع لم يمرض إلا لاخطف الذى يقع بالقوة » ولذلك فإن الخطف لم يعتبر فى 
قرارات هذا الجمع مان قابا بذاته » Brace‏ عن الا کراه الذى يعيب الإرادة . 


LT - 90)‏ الفقباءالنساطرة » فقد فرقواء بالاستناد إلى المصادر الأولى » 
ما بين خطف الرأة الخطو بة وخطف المرأة غير الخطو بة . 

ومن ثم يقول بشوع CH‏ ( من القرن الثامن ) إنه إذا اغتصبت المرأة 
الخطوبة بارغ منها وجب ردها إلى خاطبها » وعلیه أن يتزوجها ٠‏ ولکن 
إذا تم العاف باختيارها » فلخاطبها الخيار إن شاء تزوجها وإن شاه 
تركها ٠‏ فإذا أى اواج منها لا يجوز ها أن تتزوج يمن خطنها وان جاز لا 
i‏ بقيره . أما إذا كانت المرأة غير مخطوبة لأحد من الناس » فلا حائل 
يقوم دون زواجها بخاطنها بعد أن یکون قد ردها إلى أهلها وكغر عن خطياقه . 
وهذا كله شرط رضاها ورضا أهلها كذلك . ( يشوع ccd‏ ۰:۳ ) . 





ویستخلس من هذا النص أن cl‏ من الوا يالخاطف لا يقوم عند 
النساطرة بسبب الخطف » إلا إذا كانت المرأة 
الماطف . ولانع عند قيامه يعتبر مات نيا GUY‏ مطل » ذلك أن أثره 





Vt 





مقصور على Gb‏ دون غيره . أما غير هذه الحالة » فلا مانع يحول دون زواج 
المرأة بخاطفها » وذلاك بعد استيفاء مدع التو بة المقررة لجريمة اللطف . 

۲ = ويقول تيموطاؤس الأول فى مجموعته ( ويرجع تاريخها إلى 
سنة ۸۰۵ ) إنه إذا اختطفت المرأة الخطوبة بالإكراة ء وجب ردها إلى 
خاطبها . ولسكن إذا رضيت بالخطف + تمين توقيع عقوبة الحرمان عليها وعلى 
شر يكها » وهى لن تستطيع فى هذه الصورة التزوج BLL‏ — ذلك أن عکبا 
یکون کک الزانية . ( القاعدة ۰ من قواعد تيموطاؤس ) . 

و يلاحظ أن هذا الفقيهل يعرض للخطف إلا حيث يرد على امر 
خطبتها إلى غير الخاطف . ومن المعروف أن انمطبة عند الستكلدان لها من القوة 
ما كان للاملاك عند الأقباط الرتوذکی ( راجع الجزء الأول من هذا الوا 
المدد ٠١‏ وما ده ) بحيث يمك ناعتبار المرأة الخطو بة فى حك المتزوجة . ولذاك 
يمكن القول بأن Gill‏ الذى يحول دون زواج GUI‏ بالخطوبة هو مانع الزنا 
لامانع لمعاف . وقدعرقنا ( راجع المدد ۵۱۲ وما يبد 















تقدم ) أنالشريءة 
التكادانية تعتير لزنا مانم ee‏ لازواج » على صورة مطلقة”؟ . 

وم icf Tel‏ عبد يشوع فى امموعة الرمية المتمدة لفقه 
النساطرة ( ويرجم تاريخها إلى ستة ۱۳۱۸ ( بالأحكام التى أوردها تيموطاؤس 
ويضيف إلبها حكر TN‏ ل تسيق خطبتها » وهذا SAN‏ يقشى كا عرفا 
بأن لا مانع يحول دون زواج المرأة غير الخطوبة يمن خطفها » متى رضيت بذلك 
الزواج ورضى يه كذّلت أهلها ( الجبوعة ۰ ۲ : ۱۲ ) . 






(۱) ومع ذلك ee‏ من گام Eats‏ 
متا 


etal‏ الى زات مع با نیع 


أن تروج ينيرء إذا سامت م نی لا مطلق > 





Ve 


۵۵٤‏ — يخلص من جميع ما تقدم من نصوص » أن انلطف لا يعتبرفى 
شريعة النساطرة ماتا قات بذاته . فلؤواج الذى يمقده ماطف مع الرأة الخطوفة 
لا يكون YS‏ إذاشابه الإكراه - 

أما إذا رضيت به الزوجة » فلا بطلان إلا إذا كانت المرأة مخطوبة افير 
اللاطف . والبطلان هنالا يرد إلى مانع انعلف Sy‏ إلىمانع الزنا . 

و بذاك تسكون الشريعة السكلدانية قد التزمت فى ال الأحكام التى 
تضمنتها المصادر الأولى . 






ههه المرب السسربائة — تقبات ایض الشريسة السسريائية 
الأحكام التى تضمتما الصادر السيحية الأولى » ولا سيا ما ورد باموعة الثائية 
لأقليمنعاوس وما نصت عليه القاعدة الحادية عشرة من قواعد مجمع أنقره . 

وقد تقدم أن هذه المصادر تقتصر على إخضاع الخاطف ابعض العقوبات 
الدينية » وأنها لاتجمل الخطف Cole‏ يحول دون عقد الزواج aT Lu‏ الخطوقة 

ولذاث فإنا لنجدبمجموعة Mcnally‏ وعت أحکام AN‏ بان 
ویرجم تاريخها إلى القرن الثالث te‏ -- آية إشارة إلى الخطف ياعتباره مانم 





من موائع الزواج + 

وكذلك أغفل الثقتين السريائى الحديث الخطف عند استعراضه لوانع 
الزواج . 

"8 8 = الشسريمز المروئي: ‏ تضمنت مموعة داود coat) Spill‏ 
تاريخها إلى القرن الحادى عشر ) نص القاعدة ۱۱ التى صدرت عن ممع انقره 
بشان الحطف . 


۷ 


وقد عرفنا أنها تقضى بوجوب رد الرأة التى خطفت إلى خاطيها وار 
کان GLU‏ قد فض بکارتها . 

ومن ثم SE‏ القول إن الشريعة لارويةکالشريمةالسرينية وكالشريمة 
الكلدانية لا تمرف مانع لمعاف . فالرد إلى oh‏ ه وکل ما يترتب على 
الخطف من جزاء ء إذاكانت الرأة قد خطبت قبل خطفها . 


aed tt = ۷‏ — أورد غریفوریوس الأرمنى معن قواعده 
نما يقضى نم « تدوخ » المرأة التى خطفت » إذا أراد الخاطف التزوج بها . 
ويقول النص إنه يتعين على الالف أن يطلق سراح امرأة ولا وللدرأة بد 
ذلك أن تنزوج يمن تشاء ( القاعدة ٩‏ من قواعد غريفوريوس اللقب بالمضى») . 








وف سنة 4407 انعقد للأرمن مجمع قرر فيا قرر ( القاعدة ۷ ) أن على 
من خطف إمرأة أن يردها إلى أهلها . وقد فرض الجمع على الماطف غرامة 
كا فرض عليه بعض العقو بات الدينية » إذا ماحاول مباشرة الرأة بعد أن 
یکون قد عقد زواجه عليها . وقد صرحت القاعدة بأن للخاطف أن يتزوج 
من خطنها إذا رضيت هی بالزواج ووافق أهاها على الزواج . أما إذا ۸ ترش 
ارآ يعتبر ياطلاً » وإذا مادخل بها زوجها » یکون حكه حم 


من چم بين إمرأتين . 





وقد أورد الفقيه جوش الأرمنى القاعدة ۱۱ من قواعد ee‏ أنقره» 
وفسرها ما لا يخرج عما قرره مجمع سنة ٤٤۷‏ . 

ومن ثم يمكن.القول إن بطلان الزواج الى يمقده GRU‏ على من 
خطنبا يرتكز فى الشريعة الأرمنية على أساس الا كراه الذى يكون قد شاب 


vw 


رضا الرأة » أو على أساس عدم رضا الأهل بالزواج . آما | توافرت جميع 
شروط الرضاء فإن الزواج يكون يح . ذلك أن الخطف ليس بذانه مان 
يحول دون عقد الزواج . 


۸ — المرب القبطبئ: ‏ تقل ابن المسال بدوره القاعدة التى قررها 
مجمع أنقر بشأن العف » ولكنه le Jot‏ بعض التحوير . تقول المادة 
٥ه‏ من جوع الصفوى ( ص ۲۳۷ ) : « وکل جارية تکون فى حطن Neila‏ 
أو فى سلطان نفسهاء فخطبها رجل wit‏ وأجيب إلى Zi‏ 2 وا وا شرا 
بعفمم مم بعش ثم إنه أملكها بمد ذلك » وغصبها غاصب بشره و 
فباشرها غص أو the‏ — فاترد إلى خطيبها الأول على أية حا ل کان » أى إن 
CFT‏ التزویع » وإلا ألزم Matin‏ إن (یکن متزوجا 6 . 

وواضح أن ابن العسال لا يعرض لاخطف إلا حيث برد على إمرأة قد 
سبقت خطبتهاء بل قد سبق إملا کها إلى غير الخاطف . ( راجع النص الذى 
alle‏ عن الفقيه السكادانى تيموطاؤس » بالمدد ۵۵۲ » فيا تقدم) ene) fes.‏ 
هو وجوب رد امخطوفة إلى DE‏ » كا هو مقتضى قرار مجمع انقرء . ولکن 
ابن السال » على خلاف النص الأصلى » يحمل ایب بالخيار » إن شاء 
تذوج وإن غاء ترك » والفرض أن الخطوفة » قد فض اللاطف يكارتها » 
بالغصب أو PULL‏ وفى Te‏ مركهاء يلزم ابن المسال الخاطف بأن ی 
من خطنها » مالم يكن قد سبق له الزواج بغيرها . 











(۱) ابلاحظ أن الققه التكلداق لا عمل LN‏ خان 
(راج sad‏ ۰۰۰۱ 

the‏ سوف 
الصور ۰ ( راجم المدد ٠٠١‏ ء قيا بى ) - 


تم لاف برضا الخطوية. . 
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السريمة البيزنطية قد جلت هى الأخرى الخيار مخاطب فى جيم 
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004 - أما خطف المرأة غير الخطوية » فقد عرضت له « حاشية 
أصلية » وردت « بیعض نسخ امحموع الصفوى » ( راجع حاشيةالصفح۲۳۷۵) 
فقالت : « فى قوانين إبيفانوس وغيره أن الزانی بالمذراء لا یتزوج بها إلا إن 
WSF‏ خطييها المتقدم إن كانت مخطوبة — وإن لم تكن فتی يرضى به أهلها 
ويلا با بعد ذلك و وكانت فقيرة وسمجة 6 . 








وهذا هو مقتفی القاعدة ٩۷‏ من مجموعة المراسيم ارسولية ( راجع call‏ 
٤۸‏ « فيا تقدم ) . وقد آوردها فملاً صاحب کتاب « الطب الروحانی » نقلا 
عن الرواية الملكية , 

۰ - ويلاحظ أن النصوص القبطية صريحة فى أن الخطف قد يقع 
بقصد الفسق فقط لابقصد الزواج » والفسق قد يقع إما بال إكراه و ما بالميلة . 

على أن لمعاف يفترض اتتزاع المرأة من هی فى ولايته » إنكانت لا تزال 
تحت الولاية » كا هو صريح النص الذى أورده ابن المسال . و یتحقق Gah‏ إذا 
ماكانت غير خاضعة لولاية ما » يأن كانت « فى سلطان نفسمها » » وانتزعها 





شخص عنوة واقتداراً . 


۱ واتلطف بعد »ی هذه التصوص كلها » لا يقوم Whe‏ دون 
عقد الزواج بين GLUE‏ والخطوفة . کل ما یترتب عايه هووجوب رد الخطوفة 
إلى خاطيها إن كانت مخطوية . أما إذالم تكن مخطو بة » فان زواجها بالخاطف 
لیس #یحا غسب » بل هو واجب محتوم على LUE‏ إذالم يكن هومتزوجا . 
وکذا يعتبر زواجها GULL‏ واجباً مفروضا عليه » إن كانت خماوبة وار 


خاطبها التخلى عنها . وهذا الواجب مفروض على الخاطف » و ان کان يرغب عن 


۷۹ 


ازواج بها بسبب فقرها أو قبحها املك فى ورد بامموعة Al‏ 
لأقليمنطوس » وهی من الصادرالسيحية الأولى . (راجم المدد (pals CAV‏ + 

عل‌آن رضا المرأة والأهل بازواج شرط لابد منه لصحة الزواج بالخاطف . 
وقد ورد هذا الشرط صراحة بالحاشية الضافة إلى بعض نسخ امموع الصفوی » 
على ما تقدم . ( المدد ههه ) + 

۳ — وقد استقرت هذه الأحكام بالشريمة القبطية ء فقد جاء بكتاب 
الخلاصة القانونية للايغومانوس فيلوئاؤس (ص ٠١‏ ۰ لاد ۲۵) : « إذا أغصبت 
بكر من إنسان ووقع بها قهراً أو اختياراً » فإ ن كانت مخطوبة لآخر وارتضى بها 
فبو أولى بزيختها - وإن لم برض خطيبها أوكانت غير مخطوية من أحد ألزم 
غاصبها بزيجتهاء إن لم يكن متزوجا » بحيث يرضى به أهلها . فإن لم ب 
سواء كان Gill‏ من جبة عدم رضا أهاها أوكان بالنسبة لکونه متزوجا » يزم 
على أت يؤدى ها قيمة مبرأمثاها » . وجاء بحاشية الکتاب أنه حيث يلام 





بزواجها یتین عليه هذا الزواج « ول کانت فقيرة سجة » . 


۳ — ومن ثم يكن القول بأن العلف لا يمتبرفى الشريمة القبطية 
مان من موانع الزواج . فهو إذا شكل | كراعا أبطل اواج على اعتبار أنه معدم 
ارا Feel‏ بذاته مبطل لازواج . ولذاك OB‏ زواج 
یسح فيا لو یت به هی ورضی به كذلك أهلپا» بعد ژوال الا کراء . 


و یلاحظ أن انا باه الخطوفة قر أو بالحيلة لايمول دون زواج الخطوفة 
جخاطبها الأول إذا أرادها ء وقد ذكر الإيغوماتوس أن الفسق بها « اختياراً » 
لا حول كذلك دون زواجها (ble‏ إن أرادها ء أو بمن خطفباء إن ل بردها 





A. 


OLDE‏ وقد يبدو هذا القول متجافياً مع ماسبق أن عرفنا من أن مانع الزنا فى 
الشريعة القبطية من الموانع الطلقة البطلة ند اواج ( راجع المدد 896 ۰ فيا 
دما 

٥٤‏ — ولا کان العاف لا متیر لذاته من موانع ازواج » فقد أغفل 
التقنين القبطى الحديث ذکره عند بيانه للموائع المبطلة مد زواج . 


٥‏ — الم بهة shia‏ — إن من أقدم السكتابات التى يستند لیا 
الفقه البيزتطى » قواعد القديس باسيليوس التى برجع تاریخا إلى سنة ۳۷۹ . 
وقد أورد القديس باسيليوس الأحكام التى أوردتها المصادر المسيحية الأولى 
يشأن المطف » ولکنه يضيف إليها أن للخاطب الذى خطفت مخطو ته الميار 
فله أن يتزوجها وله أن يعدل عن الزواج بها ( القاعدة ۲۲ ) . وهذا الليار قد 
انتقل عنه إلى الشر يعة القبطية علىما عرقنا » فقد نص عليه صراحة ابن المسال » 
ونسبه إلى مجمع أتقره . ) راجع المده ۰۰۸ فيا تقدم ) . 





۵*0 - ولا اند المع المالى المعروف ot ol‏ القبة بالقسطتطينية 
فى سنة 4٩۱‏ — عرض لوضوع Alb‏ » وقرر ( القاعدة ٩۲‏ من القواعد Gil‏ 
أقرها ae‏ القبة ) فرض عقوبات شديدة على خاطتی النساء » ومنها الحرمان . 
ولذل کان ane‏ عقد الزواج على الخاطف طوال المدة التى يعتبر قيها حروماً » 
ولکن بعد استيفاء المدة ورفع BU‏ » لا حائل يحول دون زواج SEU‏ 
من يشاء . 


(۱) فرن عا اء عن الرضا بالقسق ء عند ققباء الناطرة ( العدد ١‏ دغ ء فيا تقدم ) . 


AY 





۷ هذه هى الأحكام التى كانت تأخذ يها الشريعة البزتطية فى 
عهدها الأول » وهی الأحكام التى أوردتها الجموعة الشرعية البيزنطية الأولى التى 





برجم ناريخها إلى القرن السادس . ( راجع المدد ۳۷ من الجزء الأول من هذا 
الؤاف). 

ويمكن القول لذلك إن الشر بعة البيزنطية | تمرف هی الأخرى فى عهدها 
الأول » مانع اللماق . 





۸ — غير أن الشر يمة البيزنطية ob‏ فيا se‏ بالقانون الروم الى Ch‏ 
جعلها تتمیز عن سائر الشمرائع المسيحية الأخرى فى شأن انلطف . 

ذلك أن الإمبراطور قسطنطين » كان قد أصدر مرسوماً gab‏ ببطلان 
الزواج الذى يمقده الخاطف على المرأة الخطوفة » سواء أ كانت المرأة قد رضيت 
ابه أم لم ترض ( الجموعة التيودوزية ۰ ۲۸:۹ : ١‏ ) . والنص على أن الزواج 
یکون باعلا ولورضيت به امرأة قد ارتی بالمطف إلى مصاف الوانع led!‏ 
امد الزواج ؛ وميزه تیا وا عن الإ کراه . وقد تتابمت من بمد قسطنطين 
النشر بات الرومانية التى ترى إلى محاربة خطف الإناث » فدخل تحت الحظر 
خطف الأرامل والراهيات » فصلا من خطف المذارى , ( الجموعة التيودوزية 
(Nie:‏ 





وأخيراً صدر عن الإمبراطور جوستنيان مرسوم يقضى بأن زواجانلاطلف 
واج باطل » ولو کان قد رضى به أهل المرأة . ( مجموعة الراسم 
المستحدثة » المرسوم ۱۵۳ ) . 








و بذاك تکون قد استقرت الأوضاع على أن Gh‏ مانع قم بذاته يحول 


۸ 


دون زواج الخاطف بالمرأة الخطوفة . وهذا هومانع اف پالنی الصحيح 
الذى انتقل عن القانون الرومانى قيا بعد إلى الشر يعة المسيحية البيزنطية . 


8 - فنذ القرن السابع تجد الجموعة الشرعية البيزنطية المعروفة بام 
« امموعة ذات الأربعة عشرة فصلا » (راج المدد ۳۷ من الجزء الأول ) 
تصدر متضمئة لمرسوم جوستنيان الذى يقضى بإبطال زواج الخاطف بالخطوفة , 
ايج أحكام القانون الكسنى البيزنطى وأحكام القانون الرومالى 
الوضعى فى هذا الشأن على يد الإمبراطور ليون الفليسوق الذى جمل التكييسة 
البيزنطية تتقبل فکرة العف على ,أنه مانع من الموائع امبطلة تقد الزواج(المرسوم 
۵ من مراسم الإمبراطور ليون » ويرجع تاريخه إلى أواخر القرن التاسع ) . 

ولذللك فان الفقهاء البيزنطيين اللاحقين أمثال بلسامون قد اعتبروا HAL‏ 





ف مؤلفاتهم من الموانع المبطلة لمقد الزواج . وهم قد نصوا صراحة على أن الزواج 
بين الماطف والخطوفة يعتبر LY‏ ولوكان الزواج قد عقد يمد إطلاق سراح 
المرأة وردها إلى من هى تحت ولايته . واتطعلف يعتبر مان من موانع الزواج 
عند هؤلاء النقباء ول رکان قد قصد به الزواج وأريد به التناب على معارضة الأهل 
بسبب تفاوت الطبقة بين الخاطف والخطوفة ,. 


۰ - على أن الفقه البيزتطى قد اتجه فى المصر الحديث إلى أن ماع 
ال الخطف . وذللك معنا أنه متىاستعادت المرا يصببح 
له خطفها جائزاً » وهو الحم ll‏ استق HIS‏ الشرية 
الغربية » على ماسوف نعرف + 


وبق بمد ذلك أن اف ينتير اانه ان مبطلاً لمقد الزواج إذا ما انعقد 








Ar 
المقد والرأة تحت سلطان اخاطف . وهذا با من رضاها بالزواج رضاء حرا‎ 
. سلياً من جميع الیوب‎ 


ومن ثم يكن القول بأن الشريمة للسيحية البيزتطية قد خالفت جميع 
الشرائع اليحية الشرقية الأخرى واعتبرت الخطف مائماً مبطلا” لمقد الزواج . 





۱ - ويلاحظ أن gill‏ لا يتحقق فى الشريعة البيزئطية إلا بتوافر 
شرطين إننين » وه : ( أولة ) أن يكون امخطوف امرأة . فالطف جرة تقع 
على الرأة لاعلى الرجل . ولذلك لا يقوم Gl‏ إذا خطفت الرأة رجلا بقصد 
ازوج منه ؟ (Gt)‏ لا خطف إلا إذا اتتزعت المرأة من هی فى ولايته . فلو رطى 
ول VGH‏ يقوم cil‏ . كا لا يقوم Gl‏ إذا كانت المرأة ولية أمر نفسسها 
ورضيت بانلعلف . 

SEEN على طائفة الأروام‎ par على أن التقنين المطبق فى‎ — OVY 
البيزنطيين » لم يتضمن نع بشأن مانع لحطف . وكذلت لم يتضمن تقنين « الق‎ 
العائلى » المطبق على طائفة الأروام الأرئوذ كس الملكيين فى سوريا نا بثأن‎ 


هذا الا 








ويبدو أن هذا لام فد ole Jal‏ فى التقنين الراهن » لندرة حوادث 
GH‏ »فى زماننا . وفى الواقع لا جتنم كبنة اللكئية الأرثوذكسية الملكية 
عن إجراه مراس الزواج بين GbE!‏ والخطوفة » متى ثبت لم رضاء امرأة بالزواج 
رضاء ساياً من العيوب . 





oy‏ ارب الفرييز — ثأثرت الشريمة المسيحية الغربية هى 


الأخرى بالقائون الرومانى » ى وقت من 





ات . ققد أصدر مجمع مو 31+06 


At 


الذى انقد فى سنة Ato‏ 115 یقضی بإبطال زواج الخاطف بالخطوفة . 

واسكن سرعان ما اتجه الفقه الغرنى إلى اعتبار الزواج المقود بين LUN‏ 
والخطوفة Cie‏ » متأثراً ببعض المادات التوارثة الى كانت تعتبر الخاف وسيلة 
لازواج بن le‏ أهلهافى زواجها . 

ويقول الفقيه جراسيان ( فى القرن الثانى عشر ) إن الزواج يكون Cre‏ 
بعد تو بة الخاطف و إعادة المرأة إلى أهلها » بشرط أن يرضى به هؤلاء . أما إذا لم 
برض به الأهل فإنه يكون HL‏ » ولوالدها أن يستردها ويزوجما يمن يشاء . 
وظاهر أن البطلان هنا مرده إلى عدم رضا الأهل . ولذلك فإن الخطف فى نظر 


جراسيان هو انتزاع البنت ن بیت والدهاء و يتحقق معنی انلطاف عنده ولوكانت 





البنت راضية یه متىكان قد ثم برغم عن إرادة والديها 


OVE‏ — وعند ما أصبح رضا الأهل غيرمطلوب لصحة الزواج فى الشريعة 
الغربية » قالوا إن اتتزاع LU‏ نطو بته من بيت أبيها لا يمد Gis‏ رد ۶ 
باارغم من إرادة الأب . وكذلك لا يتحقق ممنى Gleb‏ من باب أولى إذا 
كانت البنت بالغة وراضية به » ولو انتزعت فعلاً من يبت أبيها ٠‏ 

بقیت الصورة التى تكون البنت قد اتنزعت فيها من بيت أبهها برغم منوا 
هى ننسها فباشرها ماطف قهراً عنها . وقد اتنبى الأمر بإباحة زواج الخطوفة 
يمن خطفها فى هذه الصورة أيضا » بشرط أن تبدی رضاها بالزواج » ولو تمتا » 
وهی حرة طليقة . ( قرار صادر عن البابا إينوسانت الثالث فى القرن 





الحادى عشر) + 


۵ - وبمد هذا التطو ركان مانع اماف قد اختنى تما من الشر يعة 


السيحية الغربية » فا کتفی قيها بانع الإ کراه المتولد عن اناعلف . 

ولكن الأساقفة الغربيين اروا على هذه الأوضاع » وأدت ثورتهم 
تنك إلى العودة إلى الأحكام السابقة . فقد اند جمع ترتتو ( سنة ۱۸۵۵) 
وقرر بناء على طلبهم أن الزواج الذى ترضى به الخطوبة يحب اعتباره زواج 
SL‏ » ما دامت هی تحت سلطان الخاطف . 

وعذا هو الوضع الذى استقر GY‏ فى الشر يمة الغر بية وتضمنته المادة ۱۰۷6 
من التقنین السکائولیسکی الغربى الصادر فى ستة ۱۹۱۷ بعد أن أضافت إلى 
صورة lal‏ صورة احتجاز المرأة فى مکان معين . 

"لاه - ارب Libr‏ الشرفية -- أخذت ale‏ الطوائف 
الكائوليكية اك قية بالأحكام ال ىكان قد وضعها مجمع ترنتو بشأن الاطف . 
فالأرمن السكائوليك والسكلدان السكائوليك والسريان السكائوليك والأقباط 
السكائوليك والموارنة واللکیون السكاثوليك قد تبنوا جميماً فى pelt‏ 
الختلفة قرارات مجم ترنتوفاعتبروا الخطف مان قان بذاته See‏ لمقد الزواج 
دون النظر إلى تأثيره فى رضا الزوجة . 

ويلاحظ أن الجمع المارونى قد اعتبر ‏ خلاقاً لشريمة الغربية ‏ أن 
Gos, Gh!‏ ولوكان قد تم لا بقصد التزوج ولسكن يقصد Gail‏ بالخطوفة 
( المانع ٠١‏ من الوانع التى أقرها الجسم Sea‏ ) 5 

ويلاحظ ی أن جمع الملسكيين السكائوليك المنمقد فى سنة ۱۸۰۹ قد 
أجاز للأسقف أن رص فى زواج الخطوقة بالخاطف . وق الحقيقة » لا يتطلب 
هذا الزواج فى الشريمة اسكاثوليكية رخصة ؛ ولسكنه يمقد بعد ثبوت إطلاق 
سراح الخطوفة . 


۸ 


۱۹4۹ نذ کر أن نجمم ال کیین الكائوليك المنمقد بالقدس فى سنة‎ LST, 
على خلاف ما جری عليه جمپور الفقهاء الغربيين- متحققاً‎ Gab قد اعتبر‎ 
. رجلا لا امرأة‎ Ghd ولركان‎ 

۷ - ولا صدر التقنين السكاثوليكى الشرق ااوحد فى سنة ۱۹:۹ 
توحدت الأحكام التى تلتزمها الطوائف الكاتوليكية الشرقية Ce‏ . وقد oot‏ 
هذا التقدين نصا مقابلاً اتص المادة ٠١۷١‏ من التقنين الكائوليكى SAN‏ » 
وهو نص المادة 54 التى تقول : 

١١‏ - لا عکن أن يقوم 
التزوج بها ما دامت فى حوزة BALI‏ 





الرجل GLUE‏ والرأة الخطوفة بقصد 





؟ - یزول الانع إذا فصات المرأة الخطوفة عن خاطفها ووضءت فى مكان 
أمين حر فرضیت بالتزوج منه . 
۳ - فى ما خص بطلان الزواج » يعادل الخطف ضيط المرأة عنوة أى إذا 


رة بقصد الزواج فى ال أن الذى تق فيه أو الذى قصدته 





۵۷۸ — و جقتضی هذا النص امطبق OT‏ يكون اللعطف ممتبرا مانم من 
موانع الزواج عند الطوائف الشرقية السكائوليكية ‏ دون غيرها من الطوائف . 

وهذا gil‏ يتحقق متی توفرت الشروط الآتية : ( أولاً ) أن يكون الرجل 
هو GLU‏ والرأة هى الخطوفة . و بذلك SSL‏ النص قد حم GON‏ الذى 
ثار فى وقت من الأوقات عند لفق اه الغربيين حول ما إذا كان الاطف برد 





av 


أو لا يرد على الرجل . وقد سبق انا أن عرفنا أن STN‏ الكائوليككانوا قد 
انتصروافى مجدممم الأخير لارأى الرجوح الذى يمل الخطف متحتقاً ولو كان 
امطوف رجلاً . 

۹ — ( ات )لا بد ind‏ ممتی Glad‏ فى الأصل أن تکون AN‏ 
قد نفلت عنوة من محل إقامتها إلى مکان آخر . ولا تهم السافة التى تفصل بين 
المكان الذى نقلت إليه والمكان الذى تقلت منه . 





Ghee قد جمات فى حک المماف احتجاز المرأة أى:‎ ٩4 المادة‎ KS, 
. محل إفامتها أو فى مکان كانت قد قصدت إليه بمطلق اختيارها‎ 

۰ — ( ثانا ) ولايتحقق الماتع إلا إذا كان القت أو الاحتجاز 
قد وقمااعدوة sh (lai‏ بارتم من eb‏ 





فلو كانت المرأة قد قا 
خطف ء ول وکا نت قد اتتزعت منه فمل 
۱ 





بن محل إقامتها » وهی راضية » لا يكون هناك 


غم من معارضة والديها . وقد عرفا 





ن هذا هو الرأى ای اتتهى إليه الفقه الغربى بمد أن اختق فيه شرط رضا الأهل 
بالزواج ٠‏ 

ویلاحظ هنا أن لا يقوم ولو كانت A‏ الخطوفة راضية بالزواج 
متى ثبت أنها قد انتزعت أو حجزت مرغمة. 

۱ - وقد جرى البحث حول ما إذا كان العاف يتحقق لومم نقل 
المرأة من حل إقامته إلى ATI‏ من طاريق اليلة . GU,‏ الذى اہی إليه 
الفته هو أنه لو توجهت المرأة بمطلق اختیارها إلى GM‏ الدی أعده لما لمان 


۸۸ 


بعد أن يسكون قد احتال عليها لإقناعها بالانتقال » لا یکون هناك خماف 
ولا يقوم cil‏ . 

۲ - ( راب ) ولا بد لقيام لانم أن يكون اططف قد ثم بقصد 
التزوج بالمرأة الخطوفة . أما إذا كان الرجل قد خطف المرأة بغية الفسق بها » 
فان ill‏ لا يقوم . وهذا هو الذى رجح فى النهاية » و إن كان قد ذهب الجمم 
البتانى إلى أن الخطف يعتبر Cole‏ مبطلاً للزواج و إن كان قد تم بقصد الفسق . 





OAT‏ — ولا يهم بعد توافر هته الشروط الأربعة أن يكون الخاطف هو 
الزوج أوغيره » متى كان المطف قد تم بتحریض الزوج ٠‏ ومن ثم يقوم المانع 
» ولايحول المططف فى 





ذه الصررة درن زوم شد بر الق : 
OAL‏ - ومتى وقع انعلف بشروطه المتقدمة » قام نع » أى أن الزواج 
الذى أراده الخاطف والذىكانت وسيلته إليه الخطف يعتبر زواج باطلا » إذا 
ار و و ۴ 
عقده أثناء وقوع الخطوفة تحت سيطرته . 
ونودفتقول إن الفرض هنا أن الخطوفة قد رضيت بالزواج رضاء سلياً 
من الميوب . فالبطلان هنا لا برد إلى الإ کراه بل إلى جر يمة االمطف . 
۵ — ولسكن متى أفرج الخاطف عن الخطوفة ورد إليها <, 
زال المانع » فلا یمود هناك حائل يحول دون أن ترضى المرأة بالتنوج . 





وهذا هو الرأى الذى استقر فى النهاية فى الشريمة الييزنطية هى فسا » 
وذات بالرثم من أن القانون الرومانى كان يبطل فى الأصل الزواج SAN‏ يعقده 


۸۹ 


الخاطف بالخطوفة » ولو کان قد تم بعد استعادتها لحريتها = 

كمه - ومانع انلطف مانع تسبي لا ماتع مطلق . فالزواج الباطل هو 
فقط الزواج الذى يعقده GUM‏ على المرأة الخطوفة . أما الزواج الذى يمقد 
اللماطف على غير الخطوفة ‏ وکذا الزواج الذى يعقده غير الخاطف على الخطوفة » 
تصحيح . 

enlist - ۷‏ البرونسنائتى — لا أثر فى التقنين البروتستانتی Gb‏ 
العاف بين اموانع المبطلة مد الزواج . 
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